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اجات العامة إ   عدة وسائل تتيحها ها القوانن تلجأ اإدارة لتحقيق أهدافها امتمثلة أساسا ي إشباع ا
، فقد تكون و  تلفة ي طبيعتها ووصفها القانو ظيمات، لذا فهي تعتمد ي مباشرة وظائفها على أساليب  الت

يث تستعملها د ها مثيل ي  هذ اأخرة أعماا مادية أو تصرفات قانونية  فع بامتيازات ووسائل ا  لتحقيق ال
اص  .(1)نطاق القانون ا

اأعمال القانونية ال تصدر عن اإدارة إما أن تكون ي حد ذاها أعمال انفرادية تقوم ها اإدارة بإرادها و 
فردة مستعملة امتيازات السلطة العامة مثل القرارات اإدا هي تلك الصادرة أعمال تعاقدية و رية، أو ي صورة ام

اءا هذ اأعمال  التعاقدية أصبحت اليوم على اتفاق بن اإدارة من جهة وطرف آخر مقتضى  عقد إداري، و  ب
ظر إ ما توفر من فرص وامتيازات ا نظر ها شاط اإداري بوجه عام بال  .تل مكانة هامة ي سلم ال

فيذ مشاريعها وتسير مرافقها و ال تلجأ إل اعتبارها إحدى الوسائل اهامة  عن أمية ا تقل يها اإدارة ي ت
قيق أهدافها  تالقرارا ها من  اإدارية أجل ذلك تدخل امشرع  معرفا لإدارة بأهلية التعاقد بغرض مكي

 امرجوة.
تج عن هذ الروابط العقدية ما يسمى "العقد اإداري"  الذي تعتر جزءا و  ظيم ي أساسيا من أجزاء الت

يقوم أساسا على مع االتزام  للدول ي هذا العصر، بدا  من القرار اإداري الذي يااجتماعو  يااقتصاد
شودة لإدارة أو  الذي يتكيف بسهولة مع و  فرض اأمر دون إرادة اأفراد، الذي ا يكفي لتلبية كافة اأهداف ام

بسيط، إذا ما قدرت أن هذ الطريقة إ اأسلوب التعاقدي أنه سهل و ارة تلجأ مشاكل اأفراد، لذلك فإن اإد
قيق اأهدا ح ي  شأ  يعن طريق ااتفاق الود فأ التزامات كل من اإدارة حقوق و دد الذي عقد المعه في

 . معها الشخص امتعاقدو 
وي عام بقصد عرف الدكتور عمر حلمي العقد اإداري على أنه: "ذلك ااتفاق الذو  ي يرمه شخص مع

ظيمه، و تظهر فيه نية اإدارة ا اط ذلك أن يتضمن العقد أخذ بأحكام القانون العام، و تسير مرفق عام أو ت م
ول امتعاقد معها اإشراف م اص، أو هي أن  ائية غر مألوفة ي قواعد القانون ا باشرة ي تسير شروط استث

ه ، و (2)امرفق العام" دما يعتمد على د الذي يكتسب صفته من موضوعيته و فالعقد اإداري هو العقم طبيعته ع
ح اإدارة  حقوق ا مثيل ها ي قواعد القانون و القوانن طة العامة هي ال تقررها القواعد و مظاهر السل ال م

                                                           

صص قانون الدولة و الضمانات في مجال الصفقات العمومية في الجزائرري إماعيل،  - 1 يل شهادة اماجستر ي القانون،  ، مذكرة ل
زائر،  قوق، جامعة ا  .01، ص2009امؤسسات العمومية، كلية ا

ميد،  - 2 امعي، مصر، ، دار الفكر العقود اإدارية و أحكام إبرامهامفتاح خليفة عبد ا  .15، ص 2003ا
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قيق امصلحة العامة،  اص بقصد  اصة  ةعلى امصلح ال يعلوال هي  من صميم عمل اإدارة، و ا ا
اصللمتعاقد، و  ائية غر مألوفة ي قواعد القانون ا ذلك ما من ، و ذلك من خال تضمن العقد شروط استث

ود العقد ح اإدارة سلطات واسعة ي مواجهة امتعاقد كحقها ي تعديل ب ، ما يؤدي إ زيادة التكاليف شأنه م
تقلب ما يطرأ من ظروف وعقبات مادي أخرى وال أيضا قد ترهقه و  قد، ناهيك علىاأعباء على عاتق امتعاو 

 . (1)اقتصاديات العقد
فيذ  لحيث ظهرت أو  رة التوازن اما للعقد اإداريهو ما أدى إ ظهور فكو  اسبة ت عقود مرة ي فرنسا م

ظيم امرافق العامة، فقد تضمن تقرير ليون بلوم، االتزام امتعلقة بتسير و  لس الدولة ي قضية ت الذي قدمه أمام 
، أالشركة الفرنسية لتسير الرامواي، و  ب أن الذي جاء فيه بامع اصة بعقد االتزام،  وهرية ا نه ي اأمور ا

وحة للمتعاقد واأعباء املقاة على عاتقه، و بقدر اإمكان التساوي  نيتحقق التواز  ا ا بد أن تتوازن مبن امزايا امم
تمل من فوائد، و قق التس هذا ما يسمى بالتوازن الشريف أو مات، و بن ما هو مفروض من التزااوي بن ما هو 

 امعادلة امالية لعقد اامتياز.
ما للعقد أو التوازن الشريف حيث ذاع اصطاح التوازن ا 1910كانت من عام حيث أن البداية اأو  

فيذ العقود اإدارية معقود االتزام صار مألوفا ي تقارير مفوضي و  اسبة ت الدولة امقدمة جلس الدولة الفرنسي م
جد امفوض كورنيل حيث جاء ي تقرر بقوله أن ا يستط اصة تعاقد بسلطيع أي موعقود اأشغال العامة، ف ته ا

الة ال ارتبطت فيها اإدارة بأ"أشار امقرر اتورنري ي قرار جلس الدولة القاضي أن يعدل توازن العقد و  نه ي ا
هذا ما أشار كذلك  إليه امفوض أندريكس بقوله أن ، و "مع الغر بعقد، فليس ها أن تعدل تعسفيا توازنه اما

ة قد أخلت بتوازن اأعباء و ا  .(2)االتزامات ي العقدمدي
مرافق العامة، إذ نصت ال عقود امتياز اا للعقد، كذلك ي ري بفكرة التوازن امقد أخذ امشرع امصو 

ة 129( من القانون رقم 06امادة السادسة ) ، على أنه إذا ما استجدت ظروف م امتعلق  1947الصادر س
اء مرحلة اإبرام وا يد هما فيها، و يكن بامستطاع توقعها م أدت إ اإخال بالتوازن اما لعقد ن الطرفن أث

ال أن أن يقدر قوائم اأسعار من جديد و مانح االتزام االتزام. جاز  ظيم يعيدها، إذا اقتضى ا يعدل أركان ت
فض اأرباح الباهظة قدر امعقول.امرفق العام و   قواعد استغاها، أو 

                                                           

مد خيضر ، بسكرة، التوازن المالي للعقد اإداريكربوع رابح،    - 1 قوق، جامعة  صص القانون اإداري، كلية ا يل شهادة اماسر،  ، مذكرة ل
 .28، ص2017

صور نابلسي،  - 2 ان، 1بعةطال، العقود اإدارية، دراسة مقارنةنصري م قوقية، لب شورات زين ا  .503، ص 2010، م
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لس الدولة امصري مبدأ التوازن اما    معية العامة للقسم ااستشاري ي مصر، حيث أخذ  كذلك ا
الذي جاء فيها أنه إذا كان التسليم بان لإدارة حق أصيل ي و  04/02/1956توا الصادر بتاريخ ي ف للعقد

اك  حق مانح االتزام ي تعديل التعريفة دون حق ااعراض من املتزم و  ةتعديل شروط العقد الائح إن كان ه
تفعن و بتخفيض ضحية مصاح  امتعاقد لكن هذا ا يع التالذي  هو حق مشروع له، و ها، أو تعديل شروطها للم
 الذي هو حق مشروع له.إعطاء و املتزم و 

تلف عن العقود اأخرى ما ملكه اإدارة من سلطات ما يؤدي أحيانا إ  ا سابقا  فالعقد اإداري كما قل
امتعامل امتعاقد هذا من ية على  اختال التوازن اما للعقد اإداري من خال زيادة أو نقصان االتزامات التعاقد

فيذ و من جهة أخرى قد تطرأ ظروف جهة، و  ا يكون لإدارة وامتعاقد دخا فيها ما وصعوبات وخال مراحل الت
ل مركز اما  و  تؤدي إ الصواب أن ترهقه، لذلك فإنه ليس من العدل و زيادة التكاليف على امتعامل  وبالتا 

.ترك اإدارة هذ اطر إدارية أو اقتصادية مفرد  ا امتعاقد ي مواجهة 
ا امتعاقد قتضيات امصلحة و ضرورات امصلحة العامة، أصبح على عاتق اإدارة مسؤوليلذلك وم  ة 

الفرنسي على وجه وبات، لذلك وضع القضاء اإداري و الصعى هذ الظروف و مرافقته للتغلب علمعها مساعدته و 
صوص ثاثة  اما للعقد . نإعادة التواز قوم على أساسها تعويض امتعاقد و نظريات ي ا

تلها العقود اإدارية ما بن  ا موضوع آليات التوازن اما للعقد ي اأمية الكبرة ال  تكمن أمية دراست
اص العقود  ة و دراسة هذا اموضوع ي أنه ير و القانون ا ا أيضا من اأمية معا  بط بن جهتن غر متكافئن.رأي

ا للموضوع هو معرفة الطرق و إن اهدف الرئيس من د زائري للحفاظ على راست الوسائل ال أقرها امشرع ا
ائية و التوازن اما للع  ال غالبا ما تكون خارجة عن إرادة امتعاقدين.قد خاصة ي الظروف ااستث

ا العديد من الصعوبات و وع نظرا للدقة ال يتميز ها اموض ها: واجهت  من بي
اوها غر امعمق والسطحي زائرية امتخصصة ي هذا اجال و امؤلفات اقلة  امراجع والكتب و  أيضا ت

از هذا ال حالت دون  موضوع آليات التوازن اما للعقد اإداري، باإضافة إ قصر امدة امقررة من اإدارة ا
 جزئياته.يسلط الضوء على كل حيثياته و  شكلإثراء ب

ا اولو  امتمثلة ي أن امؤلفنهذا اموضوع إ أسباب شخصية و  تعود أسباب دراست زائرين م يت هذا  اا
اها إ سببن يتمثل قود اإدارية، وأخرى موضوعية و اموضوع بشكل مفصل رغم أميته ي مادة الع ال قسم

امتعاقد ها هدف لتحقيق امصلحة العامة و توازن احقق بن التزامات اإدارة امتعاقدة باعتبار اأول ي معرفة مدى ال
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قيق التوازن اما للعقد ي  اصة، أما السبب الثا مدى  من جهة أخرى باعتبار يسعى لتحقيق مصلحته ا
ائية خاصة ي أن ا دخل للمتعاقدين فيها.  الظروف ااستث

دها امشرع الطرق و الوسائل ال أور إن اإشكالية ال يثرها موضوع هذ امذكرة تتعلق بالبحث عن 
زائري للحفاظ على التوازن اما للعقد اإداري؟   ا

بثق عن هذ اإشكالية   ملة من التساؤات الفرعية تتمحور حول ما يلي:اأم و ت
زائري  - قيق امشرع ا  للتوازن بن التزامات امتعاقدين؟ما مدى 
قيق التوازن اما للعقد اإداري ي الظروف غر العادية؟ -  ما هي اآليات ال مكن من خاها 

هج التحليلي الوصفي نظرا  ا ام اول شرح و توضيح  لكونه أنه و لإجابة على هذ اإشكالية اتبع يت
زائري ي فاظ على التوازن اما للعقد اإداري ي كل الظروف.اآليات ال أقرها امشرع ا   ا

اوها هذا البحث و لإجابة على إشكالية امطروحة، مت  ميع امسائل ال يت ولكي نتمكن من اإحاطة 
ائية. اها ث يث جعل  دراسة اموضوع من خال خطة عامة 

وان التوازن اما للع ت ع سبة للفصل اأول جاء  م تقسيمه إ قد اإداري ي الظروف العادية، و بال
ا فيه عن  زاءات امرتبة عليها، أما امبحث الثا  تكلم ون امبحث اأول بــــالتزامات امتعاقد و ا مبحثن: ع

زاءات  امرتبة عليها. تالتزاما  اإدارة امتعاقدة و ا
ا للتوازن ام  ص الفصل الثا فخصص ائية، و قسم بدور أما فيما  ا للعقد اإداري ي الظروف ااستث

ا ي امبحث اأول اختال التوازن اما لسبب صادر عن اإدارة امتعاقدة ،و امبحث الثا  اول إ مبحثن: ت
ا فيه عن اختال التوازن اما لسبب خارجي عن اإدارة امتعاقدة.   دث
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بالتزاماته التعاقدية ووفقا لشروط العقد و حسب  قومما بأن ي عقدككل طرف ي   اإدارةيلتزم امتعاقد مع 
رص  أن تلتزم بالدقة، ي صفقاها امرمة أها تتعلق  علىالقواعد العامة امقررة ي هذا الصدد فامصلحة امتعاقدة 

ب أن ت طلق أعماهاستمر ي أداء بامرافق العامة و ال  ح  بانتظام و اطراد ي كل اأوقات و من هذا ام م
زائري لإ ائية ي مواجهة امتعاقد معها تتمتع امشرع ا  كوظائفها  دارة امتعاقد سلطات واسعة و حقوق استث

عل ذلكأالقانون و ال من ش إطارا  ي همارس جله، إذ تستطيع أمن  مأبر العقد يفقد الغرض الذي  ها أن 
فيذ اإشرافمقتضاها  أن تباشر حق   العقد. و الرقابة على ت

فيذ شروط العقد و فسخه  و أن  فردة و هي سلطات خطرة قد تؤدي  بإرادها إهائهو تقوم بت مان حر  إام
هذ اامتيازات و جعلها تتماشى حدود و ضوابط ممارسة  وضع ثر هذاعلى إالطرف امتعاقد من حقوقه 

فعة العامة.و  قيق ام  أهداف سر امرافق العامة الرامية إ 

دة إليه موجب العقد امتيتوجب على امتعامل امتعاقد، أن يفي بالتزامات و امهام امعليه و  عليه بكل فق س
دقة و أمانة أنه ي حالة اإخال ها أو بإحداها أو التقصر ي أدائها، تقوم امصلحة امتعاقدة بتوقيع أحد 

زاءات امقررة لذلك اإخال و هذا كضمان للحفاظ  طلق   ،على التوازن اما للعقد اإداري امرما من هذا ام
ا تقسيم هذا الفصل إ مبحثنارت ا ي ، أي اول زاءات امرتبة عليهاالتزامات ام) امبحث اأول ت (، أما تعاقد و ا

زاءات امرتبة عليها(.  امبحث الثا ) التزامات اإدارة امتعاقدة و ا
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 آول: التزامات المتعاقد و الجزاءات المترتبة عليهاالمبحث  
ل الت فيذ العمل  ضمان سر امرفق العام و  ،عاقدمباشرة بعد توقيع العقد اإداري يصبح امتعاقد ملزما بت

ب عو  فيذ التزاماي إدارة امرفق العام، و لى امتعاقد التعاون مع اإدارة لتحقيق هذا امبدأ،  ته ذلك من خال ت
اشئة عن العقد ام فيذا سليما ووفقا للشروط ال اقدية، ا أن أي إخال من جانبه بالتزاماته التعالواردة به، و رم ت

رد خطأ عقديا، و  ه أيضا خطأ ضد امرفق العام ذاته.يعد   لك

دعة، توقع كان ابد  من وجود جزاءات راوللحفاظ على مصلحة اإدارة العامة ال مثل امصلحة العامة    
ود العقد، و على امتعاقد ي ح ال للعبث مع اإدارة و أ لكي يعلمالة عدم  التزامه بب اإخال بامصلحة نه ا 

 العامة.

ا هذا امبحث إ مطلبن:و  انب من اموضوع قسم  للتوسع أكثر ي هذا ا

ا ي امطلب اأول  اول ا إ  (التزامات امتعاقد مع اإدارة)ت زاءات امرتبة على )أما امطلب الثا فخصص ا
 .(امتعاقد ي حالة إخاله بالتزاماته التعاقدية

 المطلب آول: التزامات المتعاقد
زائري ام ظيم الصفقات  247-15تعامل امتعاقد من خال امرسوم الرئاسي أعطى امشرع ا امتعلق بت

قوق،   (1)العامضات امرفق العمومية و تفوي حفاظا امرافق العامة و حرصا على دمومة وي امقابل و العديد من  ا
ا ي الفرع اأول  االتزامات اول ملة من االتزامات قسمها الفقهاء إ نوعن: ت امالية   على امال العام فقد قيد 

ون الفرع الثا أما  ية للعقد اإداري.ب فع  االتزامات التق

                                                           

1
ريدة الرمية، عدد، 2015سيمتمر  16، امؤرخ ي  247-15امرسوم الرئاسي  -  ظيم الصفقات العمومية و تفويضات امرفق العام، ا ،امتضمن بت

50 ،2015. 
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 رع آول: االتزامات الماليةالف

ال العقود  االتزاماتتؤدي  هة اإداريةامالية للمتعاقد دورا جوهريا ي  مقررة و  اإدارة، باعتبارها ضمانا 
ها من  اق اأخطاءمصلحتها قصد تأمي ها  اإخالال من شأها صة، و ال تصدر من امقاول أو امورد الفائز بام

 .(1)هدرو على مبادئها العامة وخسارة امال العام  التأثر بإجراءاهاو 

صوص و ي هذا  يجب على : "  السالف الذكر  247-15من امرسوم الرئاسي  124نصت امادة ا
لشروط اختيار على المصلحة المتعاقدة أن تحرص  على إيجاد الضمانات الضرورية التي تتيح أحسن ا

فيذ الصفقة./أو  أحسن المتعاملين معها و  الشروط لت

تحدد الضمانات المذكورة أعا و كذا الكيفيات استرجاعها حسب الحالة في دفاتر الشروط أو في  
ظيمية المعمول بها." ادا  إلى آحكام القانونية أو الت  أ2)آحكام التعاقدية للصفقة، است

 أوا: الكفالة:

فيذ التزام بأن  كفلي عقد"من القانون امد الكفالة على أها:  644 تعرف امادة بمقتضا شخص ت
  .)3(لم  يفي  به المدين نفسه" إذايتعهد للدائن بأن يفي بهذا االتزام 

ال  الصفقا عبارة عن  تعرف على أها امصرفية، خطاب الضمانات أو التأمن  ت العمومية فالكفالةأما ي 
دوق الصفقات العم التزام وك  يتعهد موجبه بتسديد الدين اموجود على عاتق ومية أمكتوب من طرف ص و الب

دد هذا االتزام مدة الكفالة و الزبون ) متعهد متعامل امتعاقد( ي حالة  عد مبلغها م قدرته على الوفاء بالتزاماته و
 .(4)و أطرافها

  
                                                           

ظام اما للعقد اإداري  - 1 قوق و العلوم السياسية، جامعة أي بكر  ،-دراسة مقارنة –شريفي الشريف، ال رسالة دكتورا ي القانون العام، كلية ا
 .182ص، 2013بالقايد، تلسمان، 

 .، مرجع سابق247-15، امرسوم الرئاسي 124امادة  - 2
 .2007مايو  13مؤرخ ي  05،-07، حسب أخر تعديل له، القانون رقم ، القانون امد644ادة ام،  58-75اأمر  -3

فيذي رقم  - 4 دوق موجب امرسوم الت دوق ضمان 21/02/1988، امؤرخ ي 67-98م إنشاء هذا الص ظيم سر ص ، امتضمن إنشاء و ت
ت وصاية وزارة امالية اعي و يعمل  فيذي رقم الصفقات العمومية و يعتر مؤسسة ذات طابع ص ، 06-08، امعدل و امتمم موجب امرسوم الت

ريدة الرمية، العدد2008-01-19رخ ي امؤ   ..05، ص 2008-01-30، امؤرخة ي 05، ا
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اف من الكفالة بوصفها ضمانات ملزمة  السالف الذكر  247-15لقد نص امرسوم الرئاسي و  عدة أص
ا امصلحة امتعاقدة و امتعاقد " الطرف ام امتعامليؤديها  دوق الدائنهي الطرف دين" ا وك أو ص ، بواسطة الب

 .(1)ضمان الصفقات العمومية  باعتبارها الطرف الكفيل ي العقد

فيذ  ثانيا: اقتطاعات  حسن الت

دماتو  عقود الدراسات أنواعاالتزامات امالية امفروضة على امتعامل امتعاقد ي بعض  أهممن  امعفاة من   ا
فيذ و  دد قائمتها موجب قرار مشرك بن الوزير امكفالة حسن الت ، و ال  صوص كلف بامالية و الوزير امع ام

ص امادة  ة حسن لكفا يث مكن تعويض، السالف الذكر 247-15ن امرسوم الرئاسي م 132عليها طبقا ل
فيذ ي حالة ما إذا نص دفر  فيذ باقتطاعات حسن الت دما يكون الت افسة على ذلك، وع شروط الدعوى للم

صوصا عليه ي صفقات الدراأ دمات أوسات جل الضمان م موع ااقتطاعات إف، ا ن الرصيد امكون من 
د ول إ اق من تاريخ  ابتدءا قتطاعات كليا، ي مدة شهر واحدتسرجع هذ اااستام امؤقت، و تطاع ضمان ع

ص امادة  هائي للعقد و هذا طبقا ل  .(2)السالف الذكر 247-15من امرسوم الرئاسي 134التسليم ال

 ثالثا: اقتطاع الضمان:

اسبة كل عملية تسوية امستحقة  إجراءهو عبارة عن   أجل  هذا اأخريتضمن قيام امصلحة امتعاقدة م
بذلك يعد اقتطاع الضمان مثابة كفالة تفرضها فائدة امصلحة امتعاقدة، و ترتب عليه ل أنضمان الديون ال مكن 

اجة   .تأسيسهاب لط إمباشرة على امتعاقد و دون ا

هائي رد  تسوية حساب يرتب علىو  ال كوها  رفع اليد عن الكفالةو  اقتطاعات الضمانالرصيد ال
 .(3)امتعاقد
 

 

                                                           

وك، ط  - 1 يات الب زائر، 4لطرش الطاهر، تق امعية، ا  .68، ص 2005، ديوان امطبوعات ا
 امرجع السابق. 247-15، امرسوم الرئاسي 134إ  132امواد من  - 2
 ، امرجع السابق.247-15م الرئاسي ، امرسو 120إ  113امواد من  - 3
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 رابعا: الضمانات ذات الصيغة الحكومية

بيةو  ،)1(145-82رقم  رئاسيم استحداثها أول مرة ضمن أحكام امرسوم ال  كما   ص امؤسسات اأج
كومية ال هم من امرسوم الرئاسي السابق الذكر  قد نصت على الضمانات ذات ال 127أن امادة  صيغة ا

بية و  اتج عنالامؤسسات اأج الضمانات ال تستخدم مشركة و عقود حكومية   يتم استعمال القرض ال
ات   ية أو شبه العمومية.الصبغة العموم ذاتمسامة اهيئات امصرفية أو اهيئات التأمي

ماية و   فيذ  إأي طارئ قد يؤدي  اأزمةتسمح هذ االتزامات للمصلحة امتعاقدة بتوفر ا عدم ت
ي من خال التزام اهيئات  االتزامات التعاقدية من جانب  امتعامل  شبه العمومية بدفع امتعامل  العمومية واأج

فيذ، و للوفاء بالتزاماته مع تعويض الضرر  اصل بفعل سوء الت ى باأسبقية ي اختيار امتعاملن امتعاقدين ظا
هم هذ الضمانات. اأجانب  من يقدم م

قدون اأجانب، امتعاعلى أنه يلزم امتعاملون الذكر  السابق 247-15من امرسوم 129أضافت امادة و  
ليا، و باستعمال امواد و  تجة  دمات ام فيذ ا أنب على امصلحة امتعاقدة ا تزامات امتعهد هذا لتتأكد من ت

 .(2)الشأن

وع من و  ديد  االتزاماتياحظ ي هذا ال ه يفهم من نص أو كيفيات التأسيس و   اإجراءاتعدم  لك
صل عليها امصلحة  أنعلى  247-15من امرسوم  128امادة  من امتعاملن  امتعاقدةاالتزامات ال 

ك  قدية ال تغطيها كفالة مصرفية يصدرها ب ، هي الضمانات ال امتعاقدين  اأجانب ا سيما ي اميدان اما
ك  زائري يشملها ضمان مقابل صادر عن ب يخاضع للقانون ا  .(3)اأومن الدرجة  أج

                                                           

فيذي رقم  - 1 ظيم صفقات امتعامل العمومي، امؤرخ ي 82/145امرسوم الت ريدة الرمية، العدد1982-04-10، امتعلق بت ، الصادرة ي 15، ا
13-04-1982. 

 ، امرجع السابق.247-15، من امرسوم 129امادة  - 2
 ، امرجع السابق.247-15من امرسوم  128امادة   - 3
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يةالفرع   الثاني: االتزامات التق
فاظ على التوازن اما  ية أمية كبرة ي بعض العقود ال ترمها اإدارة امتعاقدة ي ا تلعب االتزامات التق

اإدارية للعقد اإداري و لقد قسم الفقهاء هذ االتزامات إ أنواع كثرة و متعددة حسب كل عقد من العقود 
 مكن إماها حسب التقسيم اآي:و 

فيذ العمل محل التعاقد  اماالتز أوا:   الشخصي بت

امصلحة  أناز الصفقة امتعاقدة عليها، ذلك مة اامتعامل امتعاقد يتو شخصيا مه أنالقاعدة العامة 
ظر ام العام،  الوثيقة بامرفق اإداريصلة العقد  إتعاقدة تراعي اعتبارات عديدة ي اختيار  الطرف امتعاقد  بال
يةن حيث الكفاية امالية أو امقدرة عاقد معها سواء مترات خاصة فيما يتعلق بامتراعي اعتبا اإدارةن فإ  الف

سية، أي أن ااعتبار الشخصي  أوحسن السمعة أو   سواء فيما يتعلق باختيار امتعاقد  اأوليوضع ي امقام ا
فيذ الصفقة  .(1)أو ت

فيذ للصفقة و امتعاقد ملزم من م فإن امتعامل و   يرتب  عن . و (2)اختارهالطريقة والكيفية ال ارتضاها و بابالت
تائج اآتية: فيذ ال  قاعدة االتزام الشخصي بت

  المتعامل الثانوي: -1

ع امتعامل أنهو و  فيذ بعض هذ  أنامتعاقد و  مت فيذ ميع االتزامات التعاقدية أو ت له ي ت ل غر 
فيذ  اإدارةلتطبيق هذ القاعدة موافقة  ويشرطاالتزامات  امتعاقدة مقدما أي قبل بدء امتعامل الثانوي ي ت

 .(3)العقد
ب اإداريةبادئ امشركة ي العقود بتطبيق امو  ازات  صريح تكون موضوع ترخيص مسبق و  أن، فغن الت

 .(4)اإدارةمن 
 

                                                           

لة هيئة قضايا الدولة، العدد - 1 اير1عبد العزيز السيد خوري، مذكرات ي العقد اإداري،   .43، ص 1989مارس،  -، ي
زائر، - 2 شر و التوزيع، ،2الطبعة  عمار بوضياف، الصفقات العمومية ي ا زائر، دار جسور لل  .174،ص 2009 ا
مد الطم - 3 شر،، مطبعة عن الشمس،5اوي، اأسس العامة للعقود اإدارية ) دراسة مقارنة(، طسليمان    .433، ص 2008 دون ذكر بلد ال
، عباد صوفية،  - 4 زائري، مذكرة ماجستر ي إطار مدرسة الدكتورا ظيم الصفقات العمومية ا صص القانون امركز القانو للمتعامل امتعاقد ي ت

ابة، جامعة اإداري،  تار، ع  .133، ص 2011باجي 
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  وفاة المتعامل الثانوي: -2
 اإدارة أقبلت،  تفسخ الصفقة بقوة القانون دون تعويض، إا ي حالة ما إذا امتعامل امتعاقدي حالة وفاة 

 العروض ال قد يتقدم ها الورثة مواصلة اأشغال.
زائري ي امادة هذا ما اخذ به و   على صفقات العامة امطبقة  اإداريةلشروط من دفر ا 37/1امشرع ا

ة   .1946اأشغال العامة لس
 أو التسوية القضائية: اإفاس -3

امتعاقدة العروض ال  اإدارةقبلت  إذاإا  اإفاسي حالة  دون تعويض من اإدارةاإداري و يفسخ العقد 
 .(1)امرخص له بذلك من طرف احكمة مواصلة اأشغالاأشغال و قد يتقدم ها الوكيل استمرار 

 حسب الكيفيات المتفق عليها في العقدثانيا: االتزام بأداء  الخدمة 
فيذ  على امتعامل امتعاقد أن فذ التزاماته وفق ما وردت ي نصوص العقد أو ما مليه الشروط العامة ي ت ي

دا تكميليا يوضع شروط دخول العقد حيز  اأعمال يث غالبا ما يتضمن دفر شروط الصفقات بيانا أو ب
فيذ  ددا و ان موضو جانب تبي إالت بغي على ع العقد   يتحمل أنامتعاقد  امتعاملموصوفا وصفا دقيقا، إذ  ي
يث تقوم مسؤوليته عن كل ما أالتزامه ب تعهدنتيجة   ، ود فذ موضوع العقد حسب ما م ااتفاق عليه ي ب ن ي
ه فيذ من عيوب   يتضم بغي  عليه اامتثال أوامر  إ باإضافةالت مارسة سلطة  إطارواهيها ي نو  اإدارةذلك ي

 .(2)و الرقابة اإشراف
 ثالثا: االتزام باحترام اآجال المتفق عليها

دمة العامة و  اإداريطاما كان للعقد   أنامتعاقد  امتعاملسن سر امرفق العام، لذلك وجب على  صلة با
و  فذ العقد ي اآجال امتفق عليه و ا  اوزي اوز يعطي حق الفسخ  أن، بل هذ اآجال ز كأصل عام  له 

تائجي وحد  معهايتحمل امتعاقد و   .(3)القانونية امرتبة على ذلك ال

                                                           

 .137عباد صوفية، مرجع سابق، ص  - 1
 .137عباد صوفية، مرجع سابق، ص  - 2
ظيم الصفقات العمومية، وفق امرسوم الرئاسي امؤرخ ي  - 3 صوص التطبيقية  له،  2010أكتوبر  7عمار بوضياف، شرح ت امعدل و امتمم  و ال

شر و التوزيع، شر،دون ذ جسور لل ة ال زائر ص  كر س  .139ا
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13 

فيذ و  ديد مدة أنعلى اعتبار  أساسياو  التزاما جوهريافالتزام امتعاقد بامواعيد احددة يعتر   مواعيد الت
عكس ي هذا الوقت دون تباطؤ، و  أداءتعرض حاجة امرفق تستلزم  ضمان سر امرفق على تأمن و  أثرهو ما ي

 اطراد.العام بانتظام و 

 المتعاقد بالعقد  إخالالمطلب الثاني: الجزاءات المترتبة على 
فيذ العقد اإداري أو  امتعاقد بالتزاماته التعاقدية، كأن يهمل أوإذا أخل الطرف  رم امدة يقصر ي ت م 

ازل عن العقد و اح فيذ أو ت ، فإن السددة للت فذ تسليط  جزاءات إدارية لطة امتعاقدة ملك سلطة توقيع و م ي
 يغر حاجة  إ االتجاء للقضاء سلفا.ها امخل بالتزاماته التعاقدية و تلفة على امتعاقد مع

زاءات هو  فيذ العقود اإدارية و اهدف اأساسي من هذ ا وازن بن التزامات امتعاقدين، إعادة التو ضمان ت
وعة و  زاءات عديدة ومت  :(1)مكن حصرها يوهذ ا

 :اإدارية: الجزاءات آولالفرع 
زاءات ي فرض جزاءات على امتعاقد و  اإدارةتتمتع  شد قسوة على امتعاقد مقارنة أ اإداريةتعتر ا
زاءات  قسم  اأخرىبا  :إو ت
 الجزاءات الضاغطةأوا: 

زاءات  وع من ا ص اإداريةيعتر هذا  ال اصة على  اإدارةعليه ، غالبا ما ت ي دفاتر الشروط العامة أو ا
له  له أو تضع غر ي  ل  فيذ العقد،  و مكن ها أن  حقها ي رفع يد امتعاقد مؤقتا عن ااستمرار ي ت

اسب ميع  إجراءاتمع ذلك فإن  ز عن الوفاء بالتزاماته و الة عجذلك ي ح، و احسبما ترا م الضغط امؤقتة 
راسة ت ا ل امتعاقد أو، أشكاها، سواء ي ذلك الوضع  لول  الشراء على حسابه. تعتر كمبدأ عام من  أو ا

ص عليهح لو م  لإدارةالسلطات امقررة   . (2)دفاتر الشروطي العقد أو  ي
فيذ العقود اإدارية:و ي ضوء ما تقدم  زاءات الضاغطة، تتخذ صورتن ي ت  ، فان ا

 

 

                                                           

وان دور و فاعلية الصفقات العمومية ي ماية امال العام، ص -1  ت ع    medea.dz-http://www.univ .12دعاس سهام، مداخلة 
13/04/2019 ،18:06.  

ظرية  - 2 (، الصفاة، إبراهيم طه الفياض، العقود اإدارية ) ال اقصات القانون الكوي العامة و تطبيقاها ي القانون الكوي و القانون امقارن مع شرح م
شر، مكتبة الفاح،  .214، ص 1981 بدون ذكر بلد ال

http://www.univ-medea.dz/


             روف العادية ظال يالتوازن المالي للعقد اإداري فآليات فصل آول :               ال
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  سحب العمل من المقاول في عقود آشغال العامة: -1

ل اإدارة زاء أن  فيذ أعماله، و  يقصد هذا ا فسها على حسابه قيامها ل امقاول ي ت فيذ العمل ب بت
فيذ هذ و  ت إدارها امباشرة أو جزاء حسابه و و مال على مسؤولية امقاول اأول اأعتعهد على الغر بت ذلك 

از العمل  .(1)لضمان ا

زاء يهدف و  ه فان هذا ا فيذ العقد و امق إرغام إم تجا إهاؤ من شأنهليس اول على ت ، بل يستمر م
ل امقاول امخل بال آخرتضل و  آثار  . (2)مع قيام الرابطة العقدية اإجراء إالذلك ا يوقع هذا تزاماته و مؤقتا 

 : الشراء على حساب  المورد في عقد التوريد -2

زاء يتعلقو  تاج  بأداءبعقود التوريد من حيث قيام امتعاقد فيها باالتزام  هذا ا ددة   اإدارة إليهامهمات 
وطة ها، و من مة فان أي  ات امتفق عليها إخال ي توريد ال أو تأخري قيامها بواجباها ام كميات أو العي

زاءات من قبل  إيؤدي  وع من ا توقيعه سواء نص  ن هذ  اأخرة ملكإامتعاقدة، لذلك ف اإدارةمارسة هذا ال
 .(3)ا أمقد على ذلك  ي الع

عن قيامه  التأخرالعام بالتوقف  أو  عجز من جانب امتعامل امتعاقد، من شأنه هديد امرفق أين أو 
، حيث يتضمن لإدارةمهامه، مكن  اف على حساب امورد و  القيام بواسطة قرار تصدر على شراء اأص

 .(4)مسؤوليته
  وضع المرفق أو المشروع تحت الحراسة في عقود االتزام: -3

راسة، يتم بأن تضع جهة إدارة امبعقد االتزام امرافق العامة، و يتعلق هذا اإجراء  ت ا رفق موضوع العقد 
زئي للمرفق، ح و  أوذلك ي حالة التوقف الكلي و  سوبا ا اك خطا م  املتزم. إلو م يكن ه

                                                           

شر،، دار الفكر العري،1عبد اجيد فياض، نظرية جزاءات العقد اإداري، دراسة مقارنة، ط - 1  .213، ص 1975 بدون ذكر بلد ال
زائري ) دراسة مقارنة(، رسالة  - 2 زاءات على امقاول امتعاقد معه ي القانون ا ماجستر ي رحال عبد القادر، سلطة امتعامل العمومي ي توقيع ا

قوق و العلوم السياسية، تيزي وزو،  صص القانون العام، اإدارة و امالية،  .182 ص ،1990معهد ا
 .220إبراهيم طه الفياض، مرجع سابق، ص  - 3
ابة،     صص القانون اإداري،عادل قرانة، سلطات اإدارة العامة ي العقد اإداري، مذكرة ماجستر، - 4 قوق، جامعة ع  .67، ص2004كلية ا
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زئي  أوبسبب التوقف الكلي  اإجراءهذا  اإدارةفقد تفرض  كما لو    املتزم ها إرادةسباب ا دخل أا
الة ا يتحمل املزم اضمانا استمرارية سر امرفق، و  كان التوقف راجعا لقوة قاهرة خاطر امالية ال مي هذ ا

راسة جزاءا لتقصر املزم فان امشرو  أماامرفق  إدارةترتب على  ت ع يدار على حسابه و ي حالة فرض ا
اجة  اإدارةمن امعروف أن هذ السلطة ملكها و  ،مسؤوليته تعذر  أنالقضاء بشرط  إاللجوء  إدون ا

راسة اإدارةالطعن بقرار حق  لأخرو  ،ماز تلاا العامة ي  فرضت لدواعي امصلحة أها، طالبا للتحقق من  ا
م يكن  أوكان مشوبا بعدم امشروعية   إذاقرارها  لإلغاءمعرضة  فاإدارة، أخرىليس لدواع استمرار عمل امرفق و 

طأله ما يرر من ناحية توافر   .(1)كان له مقتضى  إذامع التعويض  ا

 ثانيا: الجزاءات الفاسخة:

زاءات الضاغطة مختلف صورها ي العقود تقد ا  ح ، بل و إليهاالثاثة السابقة التطرق  اإداريةكتفي ا
عل احتمال استمرار الرابطة التعاقدية بن  إمع فرض جزاءات مالية  امتعاقد معها امخل و   اإدارةجانبها، ما 

ا، بل و بت  مستحيا. أمرافيذ التزاماته غر مك

الة ا يكون و  ، وهو حل الرابطة التعاقدية اأخرخيارها  إامتعاقدة سوى اللجوء  اإدارة أمامي هذ ا
ها و   طريق جزاء الفسخ.بن امتعاقد عن بي

 تعريف الفسخ الجزائي: -1

زاء الشديد الذي تلجأ إليه اإدارة امتعاقدة  فيذ العقود اإدارية: " هو ذلك ا ال ت ل الفسخ  ي   ،
ها و  فيذ التزاماته التعاقدية الرابطة التعاقدية بي فيذ امتعاقد معها امخل بت فادحا، ما جسيما و  إخالبن ت

فيذ"يستدعي   .(2)استبعاد هائيا عن دائرة الت

اءا على ذلكو  ، أن امتعاقد يتأكد ها بصفة هائية أنبعد  إاتوقيع جزاء الفسخ،  إا تلجأ  اإدارةن فإ  ب
في فذ أو م يعد قادرا على ت فيذى م يعد قادرا على تأمن ر حذ التزاماته على وجه مرض، أو باأمعها م ي ، ما الت

                                                           

 =www.almerija.com/ Reading. PHP idm.  277-265مازن ليلو راضي، القانون اإداري، ص ص  - 1

   20:41على الساعة  42161.23/03/2019
صور نصري نابلسي، - 2 ان، 1العقود اإدارية، دراسة مقارنة، ط م قوقية، لب شورات زين ا  .277، ص 2010، م

http://www.almerija.com/
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اء هائيا عن  إامتعاقدة  باإدارةبالتا امصلحة العامة للخطر، ما يدفع استمرار امرفق العام، و يهدد  ااستغ
 .(1)قبل انتهاء مدته امقررة العقد اإداري بإهاءهذا امتعاقد،  مشاركة

زائي للعقد كما أنه ا    لط بن الفسخ ا الفسخ من ،  و دامتعاقمن جانب   إخالبسبب  اإداريب ا
اء إليهامتعاقدة لدواعي امصلحة العامة،  الذي تلجأ  اإدارةجانب   دون ارتكاب امتعاقد معها أي خطأ ي أث

فيذ العقد، و  نه ما يرتب عن فسخ العقد لدواعي أالبديهي اآثار القانونية ي كل نوع، و ف ذلك نظرا اختات
  .(2)امصلحة العامة ا يتحمله امتعاقد

 شروط توقيع اإدارة للفسخ الجزائي: -2

ظر زاءات السابقة التطرق   بال زائي مقارنة با وضع هاية للرابطة  إ، لكونه يؤدي إليهاطورة الفسخ ا
ه خاصة من و  اإداريالتعاقدية بن طري العقد  ضروري توافر شروط ل، فإنه من اقوق امتعاقد إسقاطما يتضم

 الثقيلة على امتعاقد معها. أثارذلك نظرا دارة امتعاقد ي توقيعه، و لعدم تعسف اإمانا أعماله، ض

ب أن تتوافر الشروط التالية: ةامتعاقد اإدارة إعمالنه فإ  زائي،   قها ي توقيع الفسخ ا

 جسيم  من امتعاقد. أوقوع خط -

 عذار امتعاقد قبل توقيع جزاء الفسخ.اوجوب  -

سبة لعقد اامتياز اإداريصدور  -  .(3)حكم من القاضي بالفسخ بال

 الفرع الثاني: الجزاءات المالية
فيذ عقودها اإدارية بسلطة تو  تتمتع اإدارة اء ت زاءات ذات طبيعة مالية، و أث زاءات  هي قعها  هذ ا

ددة مسبقا ي العقد  أنعبارة عن مبالغ مالية، فإما  أو دفر الشروط، أو تكون قيمتها غر  اإداريتكون قيمتها 

                                                           

هضة العربية،  - 1  .362،ص 1974مصر، أمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة ي العقود اإدارية، دار ال
درية، مصر،  - 2 شاة امعارف، اإسك كيما، م ازعاته قضاءا، فقها و  فيذ العقد اإداري و تسوية م عم خليفة، ت ، ص 2009عبد العزيز عبد ام

132. 
قوق،يبن سد - 3 فيذ العقود اإدارية، مذكرة ماجستر، كلية ا ال ت زاءات ي  جامعة أي بكر بلقايد،  صص القانون العام امعمق، رة جلول،  ا

 .116-113، ص ص 2015تلمسان، 
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فيذها على  اإدارة تأخذهاددة مسبقا،  فيذ التزاماته التعاقدية قصر ي ت من امتعاقد معها، و ذلك م أخل بت
فيذ اأوجهأي وجه من  اعه كلية عن الت فيذا سيئا أو، سواء بامت فيذ ت  .(1)التأخر فيه أو ت

زاءاتو  فيذ التزاماته التعاقدية،  ضها اإدارةامالية ال تفر  ا صورا عديدة  تأخذعلى امتعاقد معها امخل بت
 وهي:

 أوا: الغرامات 

زاءات امالية.و  متلك اإدارة امتعاقدة طبقا للمرسوم الرئاسي د هذ السلطة أساسها مارسة سلطة ا
جر عن و ال جاء فيها: "  الذكرالسالف  247-15من امرسوم الرئاسي 147القانو ي امادة  يمكن أن ي

فيذ  فيذها غير المطابق فرض عقوبات مالية دون  أوالمقررة  اآجالالمتعاقد عليها في  االتزاماتعدم ت ت
صوص عليها في التشريع المعمول به. اإخال  بتطبيق العقوبات الم

ها طبقا لدفتر تحدد آحكام التعاقدية للصفقة نسبة العقوبات المالية و ك  يفيات فرضها أو اإعفاء م
 الشروط...".

 كأحد البياناتالسالف الذكر   247-15من امرسوم الرئاسي 95و ذكر امشرع الغرامة امالية ي امادة 
 الواجب ذكرها ي العقد.

زاءات امالية ي شكل   صوص أعا لإدارة امتعاقدة حق توقيع ا زائري موجب ال و هكذا خول امشرع ا
ال مارستها ي حالغ طوق امادة رامة و قيد   :147تن م

فيذ االتزامات محل التعاقد في آجل المتفق عليه: -1   في حالة عدم ت

دما تتع ةا شك أن اإدارة امتعاقد صر الزمن الذي  ااعتباراقد تضع بعن ع بغي خالهع فيذ العقد  ي ت
فيذ جزء أو شطر من ها اانتهاء من عملية تعاقدية و اإداري.  ح يتس  الدخول ي عاقة جديدة أو ت

                                                           

شاط اإداري(،  - 1 زء الثا عمار عوابدي، القانون اإداري ) ال زائر، 3الطبعة ،ا ون، ا  .219، ص 2005، د.م.ج، بن عك
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صر الزمن أو عدم  إغفالجزء آخر و هكذا، فا مكن من حيث اأصل  إاانتقال الرنامج امسطر و   إعطائهع
دمات عامة  و مصلحة عامة اأمرلكون هذا  اأمية ال تليق به،  .(1)يتعلق مرفق عام و 

فيذ و  طلق وجب تسليط جزاء ما على كل متعاقد ثبت إخاله بالقيد الزم أو امدة امقررة لت من هذا ام
مالعقد. خاصة و أن هذ امدة هي من اقراح امتعهد أو امتعاقد مع اإدارة اقصة . حي ا أقبل على إيداع ملف ام

 تعهد باحرام امدة امتفق عليها.و 

ة متفق عليها ي  در اإشارة إ أنو    ية معي فيذ العقد خال مدة زم ما يتعلق بت امتعاقد مع اإدارة حي
كمه أن " العقد  ا مع العقد امد ي امبدأ الذي  شريعة امتعاقدين". العقد، فإن العقد اإداري يقرب ه

ضع  فيذ خال مدة ذكرت ي العقد م أخل هذا االتزام. فالوضع الطبيعي أن  فامتعاقد مع اإدارة التزم بالت
السلطة  استعمال امتيازات  هو أحد مظاهر مارسةإدارة دون حاجة للجوء للقضاء، و تسلطه ا اأخرهذا و  زاء.

 .(2)العامة و مظهر لتمييز العقد اإداري عن العقد امد

فيذ غير المطابق: -2  في حالة الت

ا يفرض  فيذ. فخرج عن  أنه ال  االتزاماتامتعاقد مع اإدارة اخل بالشروط امتفق عليها و كيفيات الت
الة هذتعهد ها. فالوضع الطبيعي أيضا ي  . ا زاء ما  هو خضوعه 

بغي اإشارة و  زاء اما و إن كان مقررا إ أني السالف  247-15موجب أحكام امرسوم الرئاسي  ا
ه(.  147و امادة  95 )امادةالذكر  صوص  تستمد قوها من العقدعقدي و نه له أيضا أساس أا إم إ جانب ال

ظيمية. و و  زاء اما أو العقوبا يامذكورة  147ادة ذلك أن امالت دد  ةامالي تفقرها الثانية ورد فيها أن نسبة ا
شروط تطبيقها ها و ال أوجبت ذكر نسب العقوبات امالية و كيفيات حسا 95هذا ما أكدته امادة و  ،الصفقةي 

ص على  ها ي الصفقة. و  اإعفاءحاات أو ال ا صار امتعاقد عم دارة ع الصفقة أن اإلى علم مجرد توقيمن ه

                                                           

ظيم الصفقات العمومية، طبقا للمرسوم الرئاسعمار بوضياف،  - 1 ، ص ، دار جسور2، القسم 2005سبتمر 15، امؤرخ ي 247-15ي شرح ت
212. 

 امرجع نفسه. - 2
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اهه ملة من امتيازات  السلطة امت ددة ي الصفقة امتعاقدة قد مارس  عاقدة  فتفرض عليه مبالغ مالية نسب 
 .(1)قبل ذلك ي دفر الشروطو 

 مبالغ الضمانثانيا: مصادرة 

ات: " هي عبارة عن كفا ذلك ح تتوخى ها آثار اأخطاء لة مالية تعتر كضمان لإدارة، و مصادرة التأمي
فيذ العقد اإداري، و ال قد يرتكبها امتعاقد معها  اء ت ة عن ي أث ا مل امسؤوليات ال مدى قدرته على 

 أخطائه".

ا  ات، و  حجز اإدارةت كجزاء ما يتمثل ي استحواذ و فمصادرة التأمي ذلك ي امتعاقدة على هذ التأمي
فيذ التزاماته التعاقديةحالة إخال   .(2)امتعاقد بت

اءأو تقصر من جانب  امتعاقد  ي   إخالحدث  إذاعليه و  فيذ العقد أث امتعاقدة معه  اإدارة، تقوم ت
اتمصادرة هذ  فردة، ح و لو م يرتب عن  بإرادها التأمي اك  أندون وقوع ضرر ها، و  إخالهام تكون ه

 .(3)القضاء استصدار حكم بذلك إ للجوءحاجة 

 ثالثا: اقتضاء بعض التعويضات

فيذ العقود اإدارية:" ال ت ق  يقصد بالتعويض ي  صل عليها من امتعاقد معها  أن لإدارةامبالغ ال 
امة عن  اأضرارر  فيذ التزاماته التعاقدية، و ذلك ي حالة  إخالهال ص  العقد اإداري  إذابت دفر  أوم ي

 .(4)"اإخالالشروط على جزاءات أخرى مواجهة هذا 

فهو إذا جزاء يفرض على امتعاقد بقصد جر ضرر فعلي أصاب اإدارة امتعاقد من جراء إخال امتعاقد 
فيذ التزاماته.  معها بت

                                                           

ظيم الصفقات العمومية وفق امرسوم الرئاسي  عمار بوضياف،  - 1  ..212مرجع سابق، ص  ،247-15شرح ت
 .75بن سديرة جلول، مرجع سابق، ص  - 2
بوري،  العقود اإدارية، ط - 3 شر و التوزيع، اأردن،  ، مكتبة2مود خلف ا  144، ص 1988دار الثقافة لل
درية، مصر، 1هيثم حليم غازي، سلطات اإدارة ي العقود اإدارية، ط  - 4 امعي، اإسك  .81، ص 2014، دار الفكر ا
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الة يستتبع بالضرورة قيام امسبالتا فإو  ، فهو إخالهؤولية العقدية للمتعاقد نتيجة ن التعويض ي هذ ا
رد تطبيق للقواعد  العامة امعم اص، و بذلك  يرتب عليه   أتقتضي بان كل خطال ول ها ي نطاق القانون ا

 .(1)بالطرف امضرور الاحقضرر، يلزم من ارتكبه بدفع مبلغ ما يعادل الضرر  

 الفرع الثالث: الجزاءات الجزائية
ائية على امتعامل امتعاقد معها، مهما كانت جسامة أاأصل  وز للمصلحة امتعاقدة فرض عقوبة ج نه ا 

ح ها السلط طأ، إذا م يوجد نص قانو م ائية، و ا زاءات ا وز للمصلحة ة ي توقيع ا كقاعدة عامة ا 
طأ أو امخالفة و   ، مهماائية على امتعامل  امتعاقدامتعاقدة أن توقع عقوبات ج إذا أخل امتعاقد كانت جسامة ا

فيذ التزاماته  .(2)ي أداء  التزاماته التعاقدية ابد من وجود نص قانو لتطبيق العقوبة عليه نتيجة تقصر ي ت

زائري جسد العقوبات ي امادة و  د امشرع ا زائري ي الفقرة اأو  161هذا  من قانون العقوبات ا
ه  .(3)ام

دمات لذلك سببه اإمال دون التخلف عن اأخر عن التسليم أو ي اأعمال و ي حالة وجود تو  قيام با
بس من  فيعاقب الفاعلون وات و  3أشهر إ  6با ة و دبغرامة ا تتجاوز ربع التعويضات امس ا تقل عن ي

زائري 1625و هذا ما قضت به امادة  دج 20.000   .(4)من قانون العقوبات ا

اة ام اأشياء أواليد العاملة  أو اأعمالكمية   أوي حالة وجود غش ي نوع وصفة و  وردة فيعاقب ا
وات بغرامة ا تتجاوز ربع التعويضات 10 إ 5بالسجن من   هذا ما دج و 20.000امدنية و ا تقل عن  س

 

                                                           

 .81بن سديرة جلول، مرجع سابق، ص - 1
مد بدير و عصام عبد الوهاب الرنزجي و مهدي ياسن  - 2 اعة الكتاب، القاهرة، علي  السامي، مبادئ و أحكام القانون اإداري، العاتك لص

 .505، ص 2011
ص امادة - 3 يش وكو ي شركة توريد أو مقاوات أو على :" كل شخص مكلف يتخلى إما شخصيا أو كعض 1الفقرة  161ت ساب  ا ات تعمل 

دمات ال عهدت إليه ما وات، م تكرهه على ذلك القوة القاهرة، يعاقب بالسح الوط الشعي عن القيام با وات إ عشر س ب من مس س
دج. كل ذلك دون اإخال بتطبيق العقوبات اأشد ي حالة امخابرة 2.000ة و ا تقل  عن مبلغ ينجاوز مقدارها ربع التعويضات امدبغرامة ا يتو 

كم على متعهدي التموين أو عمائهم أي رمة."مع العدو، و   ضا هذ العقوبات عن مشاركتهم ي ا
ص امادة  - 4  القيام عن التخلف دون اإمال بسبب اأعمال ي أو التسليم ي تأخر وقع من قانون العقوبات على: " إذا 162ي هذا الصدد ت

دمات بس فيعاقب الفاعلون با وات ثاث إ أشهر ستة من با ار". 500 عن تقل وا امدنية التعويضات ربع اوز ا وبغرامة س  دي
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زائري  ، من قانون العقوبات163ادة ما أكدته   .(1)ا

صوص القانونية من  و  ا  يتضح السابقة الذكرخال ال صوص عل أنل على سبيل ددة يها امخالفات ام
صر تتمحور كلها  يش الوط الشعي. ي موين التأخرحاات  حولا  ا

سبة  سبة لتحريك الدعوى فقد إف لإعذارأما بال ن القانون ا يقتضي وجوب اإعذار امسبق، أما بال
زائري على وزير الدفاع الوطحصرها امشرع  ريك الدعوى العمومية ا وز  اءا على شكوى من  إا، فا  ب

زائري 164هذا حسب امادة وزير الدفاع الوط و طرف     .(2)من قانون العقوبات ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

اة فيعاقب اموردة اأشياء أو العاملة اليد أو اأعمال ميةك أو وصفة نوع ي غش وقع على:" إذا 163نصت امادة  - 1  إ مس من بالسجن  ا

وات عشر ار 2.000 عن تقل وا التعويضات ربع اوز ا وبغرامة س  .دي

د دائما ويقضى وز ي الغش ساموا الذين العمومين اموظفن على السابقة الفقرة ي امقررة السجن لعقوبة اأقصى با كم ذلك على عاوة و  على ا

رمان اموظفن هؤاء دمات العمومية أو الوظائف ميع مارسة من با ة مدة ا وات ومس اأقل على س  اأكثر". على س
ص امادة - 2 صوص اأحوال ميع وي على:" 164 ت اء على شكوى من وزير الدفاع  إا العمومية الدعوى ريك وز ا القسم هذا ي عليها ام ب

."  الوط
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 المبحث الثاني: التزامات اإدارة  و الجزاءات المترتبة عليها
فذ اإدارة  للعقد و  إبرامبعد  بغي عليها كوها سيدة العمل أن ت فيذ من طرف امتعاقد، ي  التزاماهات

صوص عليها ي العقد فز امتعاقد و او  ،ام فيذ الكامل و  إتدفعه ل من شأها أن  ي حالة و  ،الصحيح للعقدالت
اء  بالتزاماهاإخاها  ، ي إبرامأث فيذ اء ت زاءات يامتعاقد للعقد اإداري أو أث موعة من ا قعها و رتب عليها 

ا هذا امبحث ي أكثرللتفصيل و  ،امتعاقد على اإدارة اول يإ هذا اموضوع قسم امطلب اأول   مطلبن نت
زاءات امرتبة على اإدارة ي حال إخاها التزامات اإدارة امتعاقدة( أما ام) ا معرفة )ا طلب الثا فخصص

 بالعقد(.
 المطلب آول: التزامات اإدارة المتعاقدة

فردة أن تفرض على امتعاقد معها ت من م عديل بعض شروط العقد اإداري ، و تستطيع اإدارة و بإرادها ام
قصان باعتبارها صاحبة سلطة  حامية للمصلحة العامة لكن هذا و فإها تتحكم ي التزاماته التعاقدية بالزيادة أو ال

، و ا يع أن العقد اإداري يفر  إما فرض  امشرع على اإدارة باعتبارها الطرف ض التزامات على امتعاقد وحد
قد حصرها امشرع التوازن بن التزامات الطرفن و  ا ضمانا لتحقيقهذي العقد اإداري عدة التزامات و اأقوى 
زائري  ي شكلن من االتزامات: ا

 االتزامات اإدارية لإدارة المتعاقدة آول:الفرع  
قسم االتزامات   :إللمصلحة امتعاقدة  اإداريةت

 أوا: االتزامات اإدارية المتعلقة بمبادئ العقد اإداري
العمومية "لضمان نجاعة الطلبات الذكر على :  لفالسا 247-15من امرسوم الرئاسي 05امادة نصت 

حرية الوصول للطلبات  ااستعمال الحسن للمال العام، يجب أن تراعي في الصفقات العمومية مبادئو 
 .المساواة في معاملة المرشحين و شفافية اإجراءات"العمومية و 

قيق فعالية الطلبات العمومية ، من أجل الوصول إ امساواة ي فهذ امبادئ موضوعة أساس ا من أجل 
 .(1)امعاملة بن كافة العارضن و امرشحن لضمان حقهم ي عملية إبرام العقد اإداري

 
                                                           

صص الدولة و  - 1 يل شهادة اماسر،  زائري، مذكرة ل ظور التشريع ا ال الصفقات العمومية من م مال سعد اه، امصلحة امتعاقدة ي 
مد بوضياف، امسيلة، امؤسسات،   قوق و العلوم السياسية، جامعة   .13،ص 2017كلية ا
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 االتزام بمبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية: -1
ال يقضي هذا امبدأ اهام أنه من حق كل امتعاملن  ااقتصادين الوصول للطلب العمومي أي فتح 

ميع امتعاملن الذين يهمهم أمر التعاقد مع امصلحة . و (1)ااستثمار العمومي هذا ا يأي إا بإعان الصفقة 
افسة من أجل اختيار الشخص   يقدم أفضل عرض. اأكفأ الذيامتعاقدة، و كذلك ترك هم حرية ام

افسة: -أ يع إعطاء الفرصة لكل من و العقد اإداري  كقاعدة إبراماعترت هذ الكيفية مدة طويلة   الم
اقصة ليتقدم بعرضه لإدارة امتعاقدة ة موقف حياديا إزاء . مع أن تقف امصلحة امتعاقد(2)تتوافر فيهم شروط ام

افسن و  . إا أها (3)تلك ال تستبعدهاال تدعوها و  رية بتقرير الفئاتليست حرة ي استخدام سلطتها التقديامت
ها استبعاد  صوص قانونية أو بشروط تضعها اإدارة امتعاقد مك ب أن يكون حق ااستبعاد ب غر اأكفأ، لكن 

 . (4)امتعاقدة
اضعاإعان:  -ب رغبتها  ة لقانون الصفقات العمومية بإعانو مفاد وجوب التزام امصلحة امتعاقدة ا

ن اختيار  صول على اكر عدد من العروض من امرشحن الراغبن ي التعاقد لتتمكن م ي التعاقد هدف ا
اقصات بطريقة تضمن  مكان إجراءتاريخ و  مقدما عنيتطلب تطبيق هذا امبدأ اإعان و . (5)أفضلها عملية ام

اقصاتو  ة موضوع ام د (6)تكفل علم ميع أرباب امه زائري ألزم امصلحة  أن و  امتعاقدة باللجوء إ امشرع ا
 .61ي امادة  247-15هو ما نص عليه امرسوم الرئاسي اإشهار و 

 
 
 
 

                                                           

ظيم إجراءات إبرام الصفقات العمومية، مداخلة مقدمة ي اليوم ال - 1 ال قانون الصفقات العمومية و أعادة هيكلة و ت دراسي نادية ظريفي، توسيع 
قوق، جامعة امسيلة،  247-15لرئاسي التكوي امتعلق بالصفقات العمومية ي ظل  امرسوم ا قوق و العلوم السياسية ، قسم ا الذي نظمته كلية ا

 .6، ص24/02/2016بتاريخ 
زائري، ط - 2 زائر، 3مامة قدوج، عملية إبرام الصفقات العمومية ي القانون ا امعية، ا  .122-121، ص  ص2008، ديوان امطبوعات ا
قوق، جامعة مولود نادية تياب، آليات موا - 3 قوق و العلوم السياسية، قسم ا ، كلية ا ال الصفقات العمومية، أطروحة دكتورا جهة الفساد ي 

 .62، ص2013معمري، تيزي وزو، ، 
 .122مامة قدوج،  مرجع سابق، ص  - 4
، كل - 5 زائرمزة خضري، آليات ماية امال العام ي إطار الصفقات العمومية، أطروحة دكتورا قوق، جامعة ا  .119، ص2015، 1ية ا
 .204، صالقانون ااداري، مرجع سابق عمار عوابدي،  - 6
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 االتزام بمبدأ المساواة بين المترشحين -2
اقصة معاملة متساوية قانونيا و فعا  ، حيث )1(يقصد مبدأ امساواة بن امرشحن أن يعامل ميع امشركن ي ام

اقصة على قدم امساواة، و يتعن على امصلحة امتعاقدة أن تعامل امتقدم تيجة القانونية ال ترتب على ن للم ال
وز ها أن   لق وسائل قانونية للتمييز بن امرشحن.امساواة هي أن اإدارة ا 

ية: -3  االتزام بمبدأ حسن ال
ازعت اآر تعددت و لقد  ية، و اء الفقهية بشأت ديد مفهوم مبدأ حسن ال رغم هذ الصعوبة إا أنه مكن ن 

ية من امبادئ اأ ال القانون بالقول بأن حسن ال ال العقود  بشكل خاص، و  شكل عام،ساسية ي   بدءاي 
ها  ديد نطاقها و  إمن مرحلة تكوي فيذ. و مرحلة و  آخرتفسرها إ غاية مرحلة  أن  در اإشارة إهي الت

يمأمى  سن ال رملتزاة هو ذلك امظهر الذي يعر عن احرام اظهر   امتعاقد ما م م اموعود به، مع ذلك  أن 
فيذ وفقخر، و الطرف اآ ااتفاق عليه مع ما يأخذ هذا امبدأ مفهو ليس كما يريد أحدما، و ا لذلك و أن يتم الت

ية الصادقة و القصد السوي و اإحساس باأمانة و اواسعا، فهو يعر عن الصراحة و  ة.ستقامة الضمر و ال  الصر
ية ال ا يشوها الرغبة ي    اع عن الغش والتدليس و الغدر  اإساءةبالغر و  اأضراركما تعر عن ال إليه و اامت
داعو   .)2(ا

 التزام اإدارة بمبدأ المشروعية: -4
رم مبدأ امشروعية ق ها تعديل العقد أن  إذ ا بد أن يصدر قرار  ، ب على اإدارة ي اأحوال ال 

افذة. بغي أن يكون قرارها موافقا لأنظمة ال تصة به وفق الصيغة ال حددها القانون، و ي  التعديل من سلطة 
ظام القانو للعقد اإداري، قد نشأت عن طريق القوانن و اللوائح ا   اصة بال اك بعض القواعد ا فه

 .)3(خرقا مبدأ امشروعية مكن لإدارة أن تعدها و إا أعتر

فيذ العقد  ثانيا: االتزامات اإدارية المتعلقة بت
فيذها للعقد و هذا ما نوضحه من خال  د ت تلتزم اإدارة امتعاقدة باعتبارها طرفا ي العقد بعدة التزامات ع

 ما يلي:

                                                           

 .205ص القانون اإداري، مرجع سابق، عمار عوابدي،  - 1
صص قانون إداري، كلية اعبد مزة،   - 2 قوق،  قوق و العلوم آثار العقد اإداري، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة اماسر ي ا

مد خيضر، بسكرة،   .29-28، ص ص 2015السياسية، جامعة 
 .12عبد مزة، مرجع سابق،  ص   - 3
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فيذ العقد بمجرد  -1  من السلطة المختصة: إبرامهت
فيذ العقد مجرد  اإدارةب على   ق ة و من السلطة امختص إبرامهت أن تفسخ العقد جرد  لإدارةبالتا ا 

ن التزامات التحلل م فيذ العقد  ا يقف التزام اإدارةالتعاقدية، و  تعرضت  للمسؤولية وإاا يفرضه عليها م د ت ع
د ت إماو  فيتعن عليها مراعاة كافة الشروط الواردة ي العقد ع بطريقة سليمة  يذ التزاماهافيذ كما يتعن عليها  ت
يهذو  صوص عليها ي العقد فحسب و ا ا يع أن تلتزم بااعتبارات الف ب عليها ة ام رم  أن أيضالكن 

ية  .)1(مقتضيات  حسن ال
فيذ التزاماته  اإدارةتلتزم جهة  تسليم الموقع المتفق عليه في العقد: -أ بتمكن امتعاقد معها من ت

من التزاماها بتسليم موقع  اإدارة إعفاءا يكفي و  .)2(التعاقدية، عن طريق تسليمه اموقع امتفق عليه ي العقد
ول دون قيام امتعاقد مع  ب أن يكون هذا اموقع خاليا من اموانع ال  رد قيامها هذا اأمر، بل  العمل 

فيذ سواء كانت تلك اموانع قانونية أو مادية حيث يؤدي أيهما  عرقلة قيام امتعاقد بالوفاء  إاإدارة  من بدء الت
فيذ.بالتزام البدء ب  الت

ي اموعد  تسليم موقع العمل اإدارةيتعن على  تسليم الموقع في آجل المتفق عليه في العقد: -ب
صوص عليه  ص، تكون ام بالتزاماها  إخاهاعن  مسئولة اإدارةي العقد، فإذا خا العقد من مثل هذا ال

فدة امم يتم ذلك ي ام إذابالتسليم  ال يرك للقاضي أمر تقديرها  ي حالة رفع يذ العقد، و اسبة و امعقولة لت
زاع   .)3(إليهال

سيق مع مختلف آجهزة اإدارية: -ج قيقة أن  الت فيذ التزاماها التعاقدية  التزام اإدارةي ا ليس فقط بت
تلف اأ سيق مع  ية و اجهزة ومع باقي املتزمن و إما بالت كافة الواجبات امطلوبة لتزامها بتأمن الظروف اأم

فيذ التزاماته.  لتمكن املتزم من ت

ت إطار مسؤوليتها  اإدارية كسلطة عامة مسئولة  درج   عن إدارة كافة امرافق  ت طائلة التعويض عليه، ي
 احافظة على حسن سرها.العامة و 
 

                                                           

هظة العربية، مصر،  botالعقود اإدارية و عقود البوت أمد سامة بدر، - 1  .208ص ، 1974، مكتبة دار ال
عم خليفة، مسؤولية اإدارة عن  - 2 شر و التوزيع، مصر، عبد العزيز عبد ام شأة امعارف لل  .96، ص2007تصرفاها القانونية، م
 .23ص عبد مزة، مرجع سابق،  - 3
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فيذ العقد بأكمله و احترام المدة المقررة: -2  ت
ادا للقواعد  فيذ التزاماته ااست فيذ العقود اإدارية، يتعن على امتعاقد ت لتعاقدية وفقا العامة ال ترعى ت

درجات العقد، و  فيذ التزاماته التعاقدية ، فالعقد يولد ي مواجهة م على اإدارة  أن تلتزم بتمكن  امتعاقد من ت
فيذ العمل و معها من الب اإدارة التزامات عقدية أخصها أن مكن امتعاقد .دء ي ت از فيذ ح يتم ا  امضي ي ت

فيذ ي العقود اإدارية، فيتم ااتفاق عليها برضا أطراف العقد، فاإدارة من حيث امبدأ ا  أما مهلة الت
طبق على كافة العقود اإدارية، فامتعاقد مع فق عليها ي العقد، و تستطيع فرض مهل غر مت  هذا امبدأ ي

ية امتفق عليها ي العقد لإدارة از ميع التزاماته التعاقدية، خال امهلة الزم  .)1(يسعى من أجل ا
 الفرع الثاني: االتزامات المالية لإدارة المتعاقدة

 تتمثل التزامات اإدارة امالية ي:
 أوا: االتزام بحديد أجل التسديد:

زائري " امدد التسديد الواردة ي قانون الصفيقصد بعبارة آجال  أجل التسديد: تعريف -أ قات العمومية ا
تقاضي و  هو دفعق اأساسي للمتعاقد معها أا و االتعاقدية و امواعيد احددة لإدارة بالوفاء بأحد أهم التزاماها و 

فيذ موضوع العقد" أو الثمنامبلغ اما   .)2(امستحق عن ت
ود العقد امرم بن اإدارة و  و يعود أمر  امتعاقد معها.ديد آجال التسديد إ  شروط وب

 دور اإدارة و المتعامل المتعاقد معها في تحديد أجل التسديد: -1-أ

ديد أجل التسديد هذا لكون هذا اأخر مرتبط بشكل أساسي بإجراء عمليات  تلعب اإدارة دورا كبرا ي 
 ق بالدفع.اإثبات ال تعطي ا

جزة و  ة لتقييم اأعمال ام  هذا السبب ألزم قانون الصفقات العمومية امصلحة امتعاقدة بإجراء أعمال امعاي

 .أو التوريد امتفق عليها ي  العقد

 

                                                           

عم خليفة، مسؤولية اإدارة عن تصرفاها القانونية، مرجع سابق، ص  -1  .96عبد العزيز عبد ام
 .25 ص عبد مزة،  مرجع سابق، - 2
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صوص و الشروط المحددة لْجال: -2-أ  الطبيعة القانونية لل

ديدها مروك إرادة تعاقدية و يف شروط آجال التسديد والدفع بأها شروط مكن تكي ذلك لكون أمر 
الطرفن امتعاقدين. فقد تتفق امصلحة امتعاقدة مع امتعامل امتعاقد معها على حد أد من الوقت يصبح مقتضا 

 السعر أو الثمن امستحق وواجب الدفع فورا على اإدارة.

ديد اأجل و  اك حاات يرد فيها شرط امدة أو  ئذ معرفة الطريقة الواجبة اإتباع هل  ا فيتغرعاملكن ه حي
فيذها امتتالية أو امرحلة الوحيدة و  هي مراحل هائي موضوع العقد بعد ت هائية أي بعد تسليم ال  ال

ازها  .)1(أو ا
انب اما للعقد يتمثل ي   فإذا كيفية احتساب أجل التسديد:  -ب كان واجب امصلحة امتعاقدة ي  ا

فذ   قواعد احاسبة العمومية. بإتباع إاالتزامها بدفع مبلغ معن يشكل  من العقد فان هذا االتزام مكن أن ي

ب  روعيلي ذلك أمر بالصرف من طرف صاحب امشا فتح حساب معتمد ي اميزانية و هذ أن يقابل يث 
 .)2(امصلحة  امتعاقدة( م الدفع من قبل احاسب العمومي)

 ثانيا: كيفية دفع المقابل المالي
طورها خاصة ي عقود اأشغال العامة  زائري أمية كبرة مسألة دفع السعر و هذا نضرا  لقد أو امشرع ا

زائري يرتفع مبلغ العقد، حيث خصص امشرع موضوع الصفقة أين تتعدد امهام و   نكيفيات الدفع أمادة ل 19ا
ة الع زي ا يتعلق با ق امتعامل امتعاقد ، و من جهة أخرى للدولة من جهة ، و  موميةاأمر ه لكن القاعدة يتعلق 

از الفعلي لأشغال، و العامة تقضي أن امتعامل امتعاقد ا يتقاضى امقابل اما إا يأخذ الدفع عدة  بعد اا
 أشكال:

 
 

                                                           

صص دولة و مؤسسات طيي إبراهيم،الضمانات امالية  - 1 قوق،  ال الصفقات العمومية، مذكرة مكملة مقتضيات نيل شهادة اماسر ي ا ي 
مد بوضياف، مسلية،  قوق و العلوم السياسية، جامعة  قوق، كلية ا  .106، ص 2015عمومية، قسم ا

 .108 -107، ص ص امرجع نفسه  - 2
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 التسبيق: -أ
التسبيق على أنه :"   109امادة  الفقرة اأو من   ي السالف الذكر 247-15امرسوم الرئاسي قد عرفل

فيذ المالي للخدمة" فيذ الخدمات موضوع العقد، و بدون مقابل للت  .هو كل مبلغ يدفع قبل ت

دمة موضوع العقد، و يباشر بعد أن امتعامل امتعاقد م  يتضح من خال ها التعريف  رغم ذلك تبادر اإدارة ا
ية بالتعاقد بدفع التسبيق ي رقم ا اري للمتعامل امتعاقد، و امع دف مساعدته على مباشرة هذا هساب ا

فيذ العقداأعمال و  ه هذا التسبيق من توفر امواد ال يتطلبها ت  .)1(الوفاء باأعباء امالية، و مك

 من امرسوم الرئاسي أحد الشكلن التالين: 110سب امادة يتخذ التسبيق حو 

 التسبيق الجزافي: -1-أ

فيذ العقد على هذا التسبيق  ت تصرف امتعامل امتعاقد قبل البدء ي ت هو عبارة عن مبلغ من امال يوضع 
من السعر اأو للصفقة و مكن أن يدفع مرة واحدة، كما مكن توزيعه  %15أن ا تتجاوز قيمته كحد أقصى 

، و  على فرات يتم ااتفاق عليها ديد 112نصت عليه امادة   هذا ماي العقد بتعاقب زم         -15من امرسوم ا
247)2(. 

اءا على القاعدة العامة   أنغر  زاي  ا يزيد  عن هو أن مبلغ و أا امادة ذاها أوردت استث التسبيق ا
سبةتدفع تسبيقا جزافيا  أنمن السعر اأو للصفقة، فأجازت للمصلحة امتعاقدة  %15 امقررة  أكر من ال

 .)3(أعا

 التسبيق على التموين: -2-أ

فيذ إذا و  ت تصرف امتعامل امتعاقد قبل الت هة اإدارة هو عبارة عن مبلغ من امال يوضع  موجب أثبت 
 عقود تؤكد ارتباطه القانو مع الغر هدف توفر امادة أو امواد موضوع الصفقة.وثائق و 

                                                           

ظيم الصفقات  - 1  .41، ص، امرجع السابق247-15العمومية، طبقا للمرسوم الرئاسي عمار بوضياف، شرح ت
 .42، ص امرجع نفسه - 2
ص امادة  - 3 زاي مرة واحدة، كما مكن ان يدفع ، مرجع سابق، 247-15من امرسوم الرئاسي  112ت انب:"مكن أن يدفع التسبيق ا ي هذا ا

." ص الصفقة على تعاقبها الزم  ي عدة أقساط ت
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ص مادكانت يتعلق اأمر بعقد اأشغال و  د إثبات  شب أو يقدم امتعاقد مع اإدارة س ديد أو ا ة ا
ت، و  قه ي التسبيق على التمويناام اءا عليها   .)1(يطالب ب

الذي ورد ، و السالف الذكر 247-15من امرسوم  113انو ي امادة وع من التسبيق أساسه القد هذا الو 
 "يمكن أصحاب صفقات آشغال و اللوازم..."عبارة  فيها

سبة للمصلحة امتعاقدة، و ليست إجبار ما يع أن امسألة جوازية و  وعنية بال  من الصفقات م أها تتعلق ب
اء اللوازم فا متد اأمر لصفقصفقة اأشغال و  ديدها حصرا  وما دمات  صفقة اقت صفقات الدراسات، و ة  ا

نه يثبت امتعامل  أت، كما اشرطت امادة  امذكورة هذا مييز معقول اختاف العتبة امالية لكل نوع من الصفقاو 
تجات ال فيذ الصفقة.ااقتصادي حيازته لعقود أو طلبات مؤكدة تتعلق بامواد أو ام  ضرورية لت

زاي فيم صيص مبلغ التسبيق ا ها، و ما يثبت حسن نيته ي  رج ع  هو شرط ورد ي  ا يقدم الصفقة و ا 

 .)2(الفقرة اأو من امادة امشار إليها

 الدفع على حساب: -ب

 نتطرق فيه إ تعريف الدفع على حساب  م أنواعه

 تعريف الدفع على حساب: -1-ب
ة إجراء ما قدم م الهو  -15من امرسوم  109ةو عرفته اماد 2015ص عليه ي امرحلة السابقة لس

فيذ جزئي لموضوع امتمم على أنه :" امعدل و  247 هو كل دفع تقوم به المصلحة المتعاقدة مقابل ت
ه فهو تسوية جزئية مبلغو  .)3(الصفقة" فيذ الكامل و  م فيذ جزئهذا العقد تتم قبل الت ل نظر ت ي للخدمة 

سب ااتفاق ي العقد و  ة و يتم ذلك وفقا ل على معدات تضبط باتفاق مشرك بن طري العقد، أن الدفع معي
د صريح بالعقد.  إلزامياليس حساب يكتسي طابعا اختياريا و  ل ب بغي أن يكون   لذا ي

                                                           

ظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي  - 1  .43ص  مرجع سابق،،247-15عمار بوضياف، شرح ت
 .43ص  امرجع نفسه، - 2
 .، مرجع سابق247-15من امرسوم الرئاسي  109امادة  - 3
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ساب عن التسبيق، ف در اإشارة إ أن و  ا هو عبارة عن قسط من الدفع على ا إذا كان الثا كما بي
فيذ  109امال  يدفع قبل بدء اأعمال موضوع الصفقة، فإن اأول و حسب امادة  ديد يتعلق بالت من امرسوم ا

زئي  للعقد،  ساب و مؤكدة الربط  117امادة حيث تؤكد ا ت ا زئي للصفقة، بن امبلغ امدفوع  فيذ ا الت
يمكن أن يقدم دفع على الحساب  كل صاحب صفقة عمومية إذا أثبت القيام بعمليات ها: "حيث جاء في

فيذ للصفقة"  .)1(جوهرية في ت

 أنواع الدفع على حساب: -2-ب

مع بن امقتضيات امادتن  ساب يتخذ  118و 117با تج أن الدفع على ا ديد نست من امرسوم ا
 شكلن:

  :تجات د التموين بالم عل 117إن التدقيق ي مضمون امادة الدفع على الحساب ع ا  الفقرة الثانية 
ص فقط  ع أن هذا الدفع  وز  عقد اأشغال و نقت :"غر أنه  الدليل أن الفقرة امذكورة  وردت بالشكل التا

د التموين  يستفيدواأن  لأشغالأصحاب صفقات  عمومية  ساب ع تجات امسلمة ي  من دفعات على ا بام
ل دفع عن طريق التسبيقات على التموين ح نسبة الورشة، و  من مبلغها احسوب بتطبيق  %80ال م تكن 

)2(اأسعار و بالوحدة..."
 

  :ص عليها ي امادة الدفع على الحساب الشهري ديد و ال 118و م ال نصت على  من امرسوم ا
دمة، و نظرا  ود الصفقة على مدة أطول حسب طبيعة ا ص احد ب ساب يتم شهريا  ما م ي أن الدفع على ا
حه على تقدم الوثائق الواردة ي  دمة، فقد علق امشرع م سبة تقدم اأشغال أو ا ساب ب لتعلق الدفع على ا

الة  .)3(دفر الشروط حسب ا

 

 

                                                           

 ، مرجع سابق.247-15من امرسوم الرئاسي  117امادة  - 1
 ، مرجع سابق.247-15من امرسوم الرئاسي  117/2امادة  - 2
ظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم - 3  .46ص مرجع سابق، ،247-15 الرئاسي عمار بوضياف، شرح ت
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 :وأنواعهالتسوية على الرصيد الحساب  -ج

ص امادة  يقصد في مفهوم ي هذا اجال على: "السالف الذكر   247-15من امرسوم الرئاسي  109ت
 أعا بما يأتي: 108المادة 

فيذ المادي للخدمة، التسبيق: هو كل مبلغ يدفع - فيذ الخدمات موضوع العقد، و بدون مقابل للت  قبل ت
فيذ جزئي لموضوع الصفقة،الدفع  -  على الحساب: هو كل ملغ دفع تقوم به المصلحة المتعاقدة مقابل ت
صوص عليه في الص  - هائي للسعر الم قة بعد فالتسوية على الرصيد الحساب: هو الدفع المؤقت أو ال

فيذ الكامل و المرضي لموضوعها  ."الت
اءا على امادة   هائي أومؤقت  إما أعافالدفع ب

 التسوية على رصيد الحساب المؤقت: -1-ج
ت امادة كيفية التسوية امؤقتة للرصيد ي حال  السالف الذكر 247-15من امرسوم الرئاسي  119بي

فيذ العادي للصفقة  ص عليها ي الصفقة، كوها تتم بعد الت  يأي: إماامشروع مع خصم  أوال
 ،تملاقتطاع الضمان اح -
د ااقتضاء ال تبقى على عاتق امتعامل، اماليةالغرامات  -  ،ع
ساب على اختاف  - وان التسبيقات والدفع على ا م تسرجعها امصلحة امتعاقدة  إذا أنواعهالدفوعات بع

 .)1(بعد
هائية:  -2-ج  التسوية ال

و  أما هائية للرصيد فيكون برد ااقتطاعات بع امتعاقد ورفع اليد على ن الضمان للمتعامل االتسوية ال
وا يتم ذلك  السالف الذكر 247-15من امرسوم الرئاسي 120الكفاات ال قدمها. وهذا ما قضت به امادة

فيذ امشروع، وبعد تقدم الوثائق القانونية امثبتة لذلك. وألزمت امادة التأكدبعد  إا  اإدارة 122من حسن ت
هائي ية بالقيام بالتسوية ال  إقرار جازتوأالفاتورة،  أويوم من تاريخ استام الكشف 30ة ي اجل ا يتجاوز امع

 أو اأول اأجلاخذ بعن ااعتبار  ينشهر  يتجاوز أنوا مكن بقرار من وزير امالية.  تلبعض الصفقا أطولمدة 
وا وإصدارالعادي وتعلن امصلحة امتعاقدة امتعامل امتعاقد بتاريخ الدفع  اأجل امادة من  9قرة فالواعرفت لة، ا

                                                           

ظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي عمار بوضياف، - 1  .47مرجع سابق، ص ، 247-15شرح ت
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صول على الفوائد التللمتعامل امت122 ق ا اوز أعاقد  سب هذ الفوائد  اآجالخرية ي حال  امذكورة، و
كية امطبقة على القروض قصرة امدى. أساسعلى    (1)نسبة الفائدة الب

 إخالها بالعقد.المطلب الثاني: الجزاءات المترتبة على اإدارة في حال 
هة  ا  إذاامتعاقدة واجب احرام حقوق امتعاقد وا سيما  اإداريةيلقى العقد على عاتق ا هدف  أهاعلم

بغي عليها العمل على عدم  إ اإداريةللعقود  إبرامهامن  قيقا هذ الغاية ي ة العامة، و  اإخالقيق امصا
اءدية سواء العق امن االتزاماه بأي اءالعقد  إبرام أث ،  أث فيذ ق ي طلب ال وإات مع  فسخفان للمتعاقد ا

الفة  تعرف ي الفرع  أي اإدارةالتعويض ي حالة  ها: لذا س فيذ التزاماها  اإدارة إخالعلى : اأولم اءبت  أث
قف  أماالعقد  إبرام فيذ التزاماها  اإدارة الإخ أمامي الفرع الثا ف اءبت فيذ العقد. أث  ت

اء اإدارةالفرع آول: الجزاءات المترتبة على   العقد إبرام أث
 بمبدأ الشفافية اإخالأوا: 

حة احليات امتدت  اإداريةالعقود  إجراءاتالشفافية ي  مبدأ اإخال إن عقوق القانون العام،  إلق ج
طوي عليه هذ  ما ونظرا  رمةت ال العقود  وإفشاءللمال العام  إهدارمن  ا زائري ا ، فامشرعاإداريةالفساد ي 

اذ التدابر يبالضبط ي قانون الوقاو  لتعزيز الشفافية وامسؤولية  زمةالاة من الفساد و مكافحته، أقر على وجوب ا
ال العقود و   اإداريةالعقانية ي تسير اأموال العامة، حيث نفى على أن تؤسس اإجراءات امعمول ها ي 

   .(2)على القواعد الشفافية

افسين  ثانيا: اإخال بمبدأ المساواة بين المت

على ضرورة احرام هذا امبدأ و ذلك من اجل ااستعمال السالف الذكر   247-15أكد امرسوم الرئاسي 
وز   سن   للمال العام، و عليه ا  اف أن لإدارةا ح فرصة الت  س لبعض  اأشخاص دون البعض اآخر،ـم

                                                           

ظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي عمار بوضياف،  - 1  .48مرجع سابق، ص ، 247-15شرح ت
ظام القانون للصفقات العمومية ي ضوء امرسوم الرئاسي  - 2 ، مذكرة ماسر، قانون عام، جامعة عبد 247-15عطه صوفيان و عروج يونس، ال

اية،   .60، ص2016الرمان مرة، 
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ق ها أن  ق ي ااشراك يولكن  امساواة الذي يعد مبدأ  مبدأ اإخالذلك دون و  العقد دد من هم  ا
ة   أكدهذا امبدأ و  ا،مكم ه 32امادة  من خال2016التعديل الدستوري لس  .(1)م

قيقا لعملية امساواة عملية حرمان  بعض أصحاب العروض لسبب جزائي تكفل قوانن و  ،كما تعتر 
ل بشكل  ص على عقوبة لكل من  تلف الدول ماية مبدأ امساواة ي الصفقات العمومية فت  العقوبات ي 

افسن  .(2)أو بآخر مبدأ  امساواة بن امت
افسة  ثالثا: اإخال بمبدأ الم

ق لكل امقاولن  إعطاءمن مقتضيات هذا امبدأ  شاطات  أوا وع من أنواع ال تص ب ة ال  اموردين للمه
ا الشروط ال تضعها هي، و دهم وفق ال تريد اإدارة التعاقد عليه، أن يتقدموا بعطاءاهم بقصد التعاقد مع أح

يقوم و  عهم من امشاركة ي طلب العروض،من الراغبن ي الدخول ي التعاقد أو م أيأن تبعد  لإدارةوز 
افسة على فكرة  افسة، فهي ليست حرة ي استخدام   ااقتصادية  الليراليةأساس ام القائمة  على حرية ام
تلك ال تبعدها إا أن هذا امبدأ ا يسري بإطاقه إذ ترد عليه لن ال تدعوها و و سلطاها التقديرية ي فئة امقا

هذ القيود قد مؤقتا أو هائيا مع اإدارة و بعض الراغبن بالتعا بإبعاد لإدارةامصلحة العامة تسمح  تقتضيهاقيود 
 تتمثل فيما يلي:

وز امدة امتفق عليها. -  إذ تأخذ الصفقة ما 
فيذ العقد.إذا  - ه غش أو خطأ جسيم ي إبرام و ت  وقع م
هائي أو عن توقيع العقد. - ع عن أداء التامن ال  إذا امت
ه احتيال ي تعامل -  .(3)إذا وقع م

فيذ العقد اء ت  الفرع الثاني: الجزاءات المترتبة على اإدارة أث
ازعات، ا سيما ي حالة تعسف اإدارة إن العقود اإدارية ال ترمها اإدارة تثر ي الواقع  العملي عدة م

هة  فيذ التزاماها ملحقة بذلك أضرار للمتعاقد معها، ما يستوجب تدخل ا لفها ي ت ي استعمال امتيازاها أو 
اءا على طلب إلغاء تصرف اإدارة غر امشروع أو امطالبة بالتعويض نتيجة الضرر ااحق   به.القضائية امختصة ب

                                                           

ة  01-16م ، القانون رق 32امادة  - 1 مارس  06اموافق ل 1437مادى اأو عام  16، امؤرخ ي 2016، امتضمن التعديل الدستوري لس
ة  ريدة الرمية، العدد2016س  .14، ا

امعية، مصر ،  - 2 ، العقود اإدارية و أحكام إبرامها، دار امطبوعات ا مد السلما ميد و مد   .96، ص 2008مفتاح خليفة عبد ا
 .62عطه صوفيان و عروج يونس، مرجع سابق، ص  - 3
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ية:  أوا: اإخال بالشروط التق
شأ ع انب التق للعقد، و نقصد ها تلك امخالفات ال ت فيذ ا ود الواردة فيه، فقد  ذلك مخالفةد ت الب

ود الواردة ي العقد محض  إرادها إرغام امتعاقد معها دث و  أن تعمد امصلحة امتعاقدة إ تفسر أحد الب
دمات امطلوبة، و  نوعيةعلى تغير  ال عقود اأشغال ا ازعات شيوعا ي  د أكثر هذ ام ي الواقع العملي 

ولوجية: ية و التك  نظرا للميزة ال تتصف ها من خال استعمال الطرق التق
ود العقد المبرم: -أ  مخالفة ب
فردة، و ود الغامن اأمثلة على ذلك كأن تقوم امصلحة امتعاقدة بتفسر أحد البو  تضيف مضة بإرادها ام

اية  از ب ديد امستعمل ي ا اشئ بشأن نوعية ا اف ال بذلك التزامات أخرى على عاتق امتعامل امتعاقد كا
ة  .(1)معي

از امشروع ما يرتب عليه التزام إضاي على  طط ا كما مكن للمصلحة امتعاقدة أن تضطر إ تغير 
ية نظرا  عاتق امتعاقد الذي ازعات شبه تق در اإشارة إ أن توجد عمليا م مل تكاليف هذا التغير و  يرفض 

اصة ال ميزها.   للطبيعة ا
الة ال يتم فيو  ح امؤقت، و مثاها ا صولها ام دمات امطلوبة بدون ا از اأشغال أو ا على وثيقة  قيامه بإ

فاذ اآاأمر ببدء اأشغال و   30احدد بو  (2)من امرسوم الرئاسي السابق الذكر 82جال احددة ي امادةبعد است
ح التأشرة حسب امادة  يوم، تصة لدراسة و م ة  من نفس  195حيث يتم عرض امشروع على 

ح التأشرة، و  إذا قام امتعامل امتعاقد مخالفة اإجراءات.و (3)امرسوم ظيمية ترفض م د مطالبته الت ببقية اأشغال ع
زها ترفض امصلحة امتعاقدة تسديدها.  ال أ

فيذ الصفقة عن طريق الملحق: -ب  حالة ت
ملحق مكن للمصلحة امتعاقدة أن تدخل تعديات على العقد عن طريق ملحق إضاي، و يشكل هذا ا 

د أو وثيقة تعاقدية تابعة للعقد دمات أو تقليلها و/أو تعديل ب اات إذا كان هدفه زيادة ا ، و يرم ي ميع ا

                                                           

يل إجازة امدرسة العليا للقضاء، الدفعة   - 1 ازعات الصفقات العموميةـ، مذكرة ل دوزي، م ماري و هشام ق در  زائر، 16اسك ، ص 2008، ا
20. 

 ، مرجع سابق.247-15من امرسوم الرئاسي  82دة اما - 2
 ، مرجع سابق.247-15الرئاسي  من امرسوم 195ة اماد - 3
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ود من العقد، فاأصل أن املحق ا يؤثر بصورة أساسية على التوازن اما للعقد اإ ا إذا طرأت داري إعدة ب
ية م تكن متوقعة أو خارج إرادة اأطراف  .(1)تبعات تق

لو م قد بإضافة إ ماحق جديدة ها وهو حق ثابت ها ح و ملك سلطة تعديل العفامصلحة امتعاقدة 
دد و شروط دقيق ق غر مطلق مارس ضمن إطار  ص عليه ي العقد، إا أن هذا ا اوزها يتم ال ة ا مكن 

 تتمثل ي:و 
 أن ا يتعدى التعديل موضوع العقد. -
 أن ا يكون للتعديل أسباب موضوعية. -
 أن يصدر قرار التعديل ي حدود القواعد العامة للمشروعية. -
ق للمتعامل ااحتجاج أو ااعراض على هذا التعديل   الفة امصلحة امتعاقدة هذ الضوابط  و ي حالة 

سن سر امرفق العام  .(2)الذي يدخل ضمن اإطار العام للصفقة و م تقتضيه امصلحة العامة و 
 اإخال بالشروط المالية:ثانيا: 

شأ نتيجة إخال أحد انب اما للعقد اإداري، و ت الطرفن بالتزامته  تتمتثل  ي امخالفات امتعلقة با
حاول ي هذ الدراسة مستحقات العقد، و تتمحور أساسا ي عملية التسديد أو تأخر ي تسديد التعاقدية، و  س

ان  :ب اما للعقدحصر أهم امخالفات امتعلقة با
 اإخال بالشروط المتعلقة بتحيين آسعار -أ

ا يطبق التحين ح بتغير السعر القاعدي للعقد، وهذا بسب التغرات ااقتصادية و يعتر التحين إجراء يسم
فيذ، و مكن أن يطبق االتاريخ احدد إيداع العروض و  إا ي الفرة اممتدة بن لتحين  ي تاريخ اأمر يبدأ الت

 .(3)الصفقات غر القابلة للمراجعة أو امرمة بأسعار ثابتة
 اإخال بالشروط المتعلقة بالتأخر في تسديد المقابل المالي: -ب

دمة موضوع الصفقة وفقا ما فيذ ا بامقابل ذلك فامصلحة امتعاقدة فهي  اتفق عليه، و  إن امتعاقد ملزم بت
 .(4)لأشغال ال حددها القانونكذلك بدفع امقابل اما 

                                                           

 ، مرجع سابق.247-15من امرسوم الرئاسي  137ة اماد - 1
ظيم الصفقات العمومي طبقا للمرسوم  - 2  .125-124، مرجع سابق، ص  ص236-10عمار بوضياف، شرح ت
 ، مرجع سابق.247-15، امرسوم الرئاسي 98و 97 امادتان - 3
ظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم عمار بوضياف،   - 4  .136مرجع سابق ، ص ، 236-10شرح ت
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ص على أن  108هذا حسب امادة كيفيات الدفع و   247-15م الرئاسي لقد حدد امرسو و  ه و ال ت م
سا سابب، و التسوية امالية للصفقة تتم بدفع التسبيقات أو بالدفع على ا  .(1)بالتسويات على رصيد ا

 قد فيرتب هذا دخوها ي نزاع مع امتعامل امتعا إيؤدي  االتزاماإدارة هذا  أخلتي حالة ما إذا و 
فيذ التزاماها اإدارةحق ي مطالبة  اأخر هائي مشروع   .2بت د التسليم ال كما تقوم امصلحة امتعاقدة ع

هائي ورد اقتطاعات الضمان وشطب الكفاات و العقد بتسوية  حسا هذا ي أجل ا مكن أن ب الرصيد ال
ديد أجل أطول لتسوية بعض أنواع  يتعدى ثاثن يوما ابتدءا من استام الكشف أو الفاتورة، غر  أنه مكن 

 .(3)ا مكن أن يتجاوز هذا اأجل ) شهرين(ار من الوزير امكلف بامالية، و العقود بقر 
 اإخال بالشروط المتعلقة بالفوائد  التأخيرية: -ج
: " يخول على عدم   صرف الدفعات على الحساب في  نهالفقرة الرابعة على أ 122امادة  لقد نصت 

ن دفع مبلغ الدفعات على آجل المحدد أعا للمتعامل المتعاقد و هذا في حالة عدم إمكانيتها م
 يوما المقررة قانونا للدفع. 30يتم حسابها ابتدءا من اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء الحساب و 

زاع أن يقوم بتعيين خبير محاسب في هذا اإطار يتعين على القاضي المختص بالفصل في هذا الو  
 .(4)ذلك من اجل تحديد قيمة الفوائد التأخيرية"و 

 اإخال بالشروط المتعلقة بآشغال التكميلية: -د
و مثاها كأن تطلب امصلحة امتعاقدة من امتعامل امتعاقد القيام ببعض اأشغال اإضافية غر امدرجة ي 

ود  ص  ي هذا اجال الصفقة و ب ود اإدارية العامة ي م يتفق على السعر احدد ها مع اإشارة على أن دفر الب
 .(5)ذ اأشغال التكميليةعلى أن تقوم امصلحة امتعاقدة باقراح سعر معن ه

ري التوازن اما للعقد اإداحفاظا على العامة و  انه ماية من امشرع لأموال إلص  ي ختام هذا الفصلو 
ظر  موعة من االتزامات ال تقع على كا  طري العقد سواء امتعامل امتعاقد أو امصلحة امتعاقدة دون ال وضع 

. إ  مركزها القانو

                                                           

 ، مرجع سابق.247-15، امرسوم الرئاسي 108ادة ام - 1
ظيم الصفقات العمومية  طبقا للمرسوم  - 2  .137، مرجع سابق، ص236-10عمار بوضياف، شرح ت
 ع سابق.، مرج247-15، امرسوم الرئاسي 122إ  120امواد من   - 3
 ، مرجع سابق.247-15، امرسوم الرئاسي 122امادة  - 4
دوزي، مرجع سابق، ص - 5 ماري و هشام ق دري   .22اسك
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ح امشرع  إخالي حالة و   زاءات توقعه لإدارةامتعاقد بالتزاماته التعاقدية م ا على امتعاقد  سلطة  توقيع ا
اصل و على حسب جسامة و  بالتزاماها  إخالهي حالة  اإدارةي نفس الوقت تفرض على نوع التقصر ا

 امطالبة به.  من حق امتعاقد التعاقدية  كالتعويض الذي
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اطر إدارية تكون قد تسببت فيها اإدارة قد يواجه امتعاقد مع اإدارة و  فيذ التزاماته التعاقدية  هو  يباشر ت
حها القانون من امتيازات و  ة من ناحية حفاظا على امصلحة العامو  ،حقوق باعتبارها السلطة العامة من ناحيةما م

تكاليف إضافية تتسبب ي كسلطة الرقابة والتوجيه وحق التعديل واإشراف، وال من شأها زيادة أعباء و أخرى  
اطر اقتصادية خارجة عن إرادة  كل من امتعاقدين تتمثل ي الظروف الطارئة أو   إرهاق امتعاقد، و كذلك 

أعبائهم امالية، و كذلك اقهم  وزيادة تكاليفهم و عة قد تكون سبا ي عرقلة عملهم وإرهالصعوبات امادية غر امتوق
تؤدي بالتا إ قلب اقتصاديات  العقد، ما كانوا يرجوها من ذلك التعاقد و   ما من شأنه حرماهم  من فائدة

 يؤدي إ اختال التوازن اما للعقد اإداري.
ا تقسيم هذا الفصل إ مبحثن نو           طلق ارتأي اول يمن هذا ام امبحث اأول: اختال التوازن اما  ت

: اختال التوازن اما لسبب خارجي عن إرادة امتعاقدين، أما لسبب صادر عن اإدارة امتعاقدة  .امبحث الثا
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 المبحث آول: اختال التوازن المالي لسبب راجع لإدارة
ال العقود اإدارية ال    تكون فيها اإدارة صاحبة سلطات وامتيازات تل نظرية فعل اأمر دورا هاما ي 

لس الدولة الفرنسي ي مواجهة امتعاقد، و  ظرية و يعتر  ال طبقها القضاء اإداري ي هو السباق إ خلق هذ ال
 ال إعادة التوازن اما للعقد.

ا هذا امبحث إ مطلبن للتعرف علىو    ا ي  نظرية فعل اأمر قسم مفهوم نظرية عمل  إ  امطلب اأولتطرق
ص ، و اأمر ا إ  امطلب الثا فيما   .أساس امقابل اما ي نظرية فعل اأمرفخصص

 المطلب آول: مفهوم نظرية فعل آمير
اصـ، حيث  تعد      تعد نظرية فعل اأمر نظرية خاصة بالقانون اإداري، وا يوجد ها صلة بالقانون ا

ارجي  الغريب عن العقد و إعمال السلطة ال مس عقود اأفراد مثابة ا الذي يؤدي إ اإعفاء من لسبب ا
اهذا يعتر و  ،امسؤولية عن اأضرار إ تسبب  ها الشخص العام ص حدثا خارجا عن فعل اأمر ي القانون ا

 .(1)هو ليس سوى نوع من القوة القاهرةإرادة الطرفن و 
لس الدولة الفرنسي ي قرارو  ظريات ال ابتكرها  مارس  11السيد أوريون ي  نظرية فعل اأمر، من ال
ظرياتو  1910  .(2)ي العقد اإداري ال أراد ها القضاء اإداري إقامة التوازن اما هي ال

 الفرع آول: تعريف نظرية فعل آمير
ه تدهو      جم ع ر مركز امتعاقد يقصد بعمل اأمر كل فعل يصدر من سلطة عامة دون خطأ من جانبها ي

من يؤدي إ التزام جهة امصلحة امتعاقدة بتعويض امتعاقد امضرور عن كافة اأضرار ال تلحقه ي عقد إداري، و 
 .( 3)جزاء ذلك ما يعيد التوازن اما للعقد

                                                           

 .291-290شريفي الشريف، مرجع سابق، ص ص    - 1
 .597مرجع سابق، ص  اأسس العامة للعقود اادارية ) دراسة مقارنة(، سليمان الطماوي، - 2
مد، نظام العقود اإدارية و الصفقات العمومية وفق قرارات و أحكام القانون اإداري امغري، ط - 3 شورات اجلة امغربية لإدارة احلية 3اأعراج  ، م

مية، امغرب،   .97، ص 2011و الت
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 أوا: التعريف الفقهي  
مد الطماوي" فعل اأمر  دون خطأ، يلحق ، بأنه عمل يصدر من سلطة عامة و يعرف الدكتور"سليمان 

ضررا بامتعاقد ي عقد إداري،  ويؤدي نتيجة لذلك التزام جهة اإدارة امتعاقدة بتعويض امتعاقد امضرور عن كافة 
 .(1)اأضرار ال تلحقه من جراء ذلك

مد كذلك وإجراءات  أعمال هي عامة بصفة اأمر فعل "نظرية ا بأه" الوهاب عبد رفعت يعرفها "
فيذ ي عليها امتعاقد اأعباء زيادة اهشأ من يكون ال الدولة ي العامة السلطات وبالتا  العقدية التزاماته ت

هة  غر أخرى سلطة أو جهة عن الصادرة واأعمال اإجراءات على الفقيه رأي ي اإداري القضاء اقتصر ا
هة غر أخرى سلطة أو جهة عن الصادرة واأعمال اإجراءات وليس فقط اإدارية  .(2) امتعاقدة ا

زائري امشرع أقر قد ظرية هذ ا قانون  من معدلة 115 امادة نص ي جاء حيث اه العمل وتب ال
(3)اأمر فعل نظرية لتطبيق القانو أساس عن دث الذي العمومية الصفقات

 . 
زائري فيعرف الدكتور "عمار عوابدي" فعل اأمر، بأنه تلك اأعمال و اإجراءات  أما عن مستوى الفقه ا

سبة أاإدارية امشروعة ال تتخذها و تصدرها السلطات اإدارية امتعاقدة و يكون من ش ها زيادة اأعباء امالية بال
ائية وغر  اطر إدارية استث صوص عليها ي العقد، اأمر الذي يشكل  امتعاقد مع اإدارة  أو زيادة اامتيازات ام

 .(4)عادية
ليل  د أن بعض الفقهاء ملون إ تعريف فعل اأمر تعريف واسع هومن خال  ذ التعاريف الفقهية، 

فيذ العقد، ما يسبب أضرار  فيجعلونه كل تدخل من أي سلطة عامة ي الدولة من شأنه أن يؤثر ي أوضاع ت
 .5للمتعاقد مع اإدارة

يقا:) إجراء صادر عن السلطة اإدارية امتعاقدة مسببا بذلك أما البعض اآخر فيعرفونه فعل اأمر تعريفا ض
 تفاقم أعباء امتعامل امتعاقد(.

دد هو اآخر تعريف فعل اأمرو   . 6أمام هذ التعاريف الفقهية، حاول ااجتهاد القضائي أن 

                                                           

 .598مرجع سابق، ص  اأسس العامة للعقود اادارية ) دراسة مقارنة(، سليمان الطماوي،  - 1
ان،  - 2 قوقية، بروت، لب لي ا شورات ا  .544-543، ص ص 2005مد رفعت عبد الوهاب، مبادئ و أحكام القانون اإداري، م
ظرية عادل، بوعمران - 3 زائر ، مليلة عن ،اهدى دار ، )قضائية و فقهية تشريعية دراسة (، العقود و للقرارات العامة ال  .11،ص 2010،  ا
زائر،  عمار - 4 امعية، ا  .223، ص 2004عوابدي، نظرية امسؤولية اإدارية، ديوان امطبوعات ا
 .62، صمرجع سابقعباد صوفية،  - 5
 امرجع نفسه. - 6
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 ثانيا: التعريف القضائي:

ها، يسبب اإخال مركز امتعاقد ي العقد  يعرف فعل اأمر بأنه كل عمل يصدر سلطة عامة دون خطأ م
 اإداري، ما يستلزم تعويضه عن كافة اأضرار أاحقة به.

زائري ي تعريفه لفعل اأمر، فانه برغم حداثة عمر هذا القضاء مقارنة بالقضاء اإداري ي كل من  أما القضاء ا
ق فعل اأمر و مصر، وجدنا فرنسا و  من أسباب اختال التوازن اما دون أن  جعله كسببأن قضاءنا قد اعت

اء   وضع تعريف له.ليكلف نفسه ع
زائري فعل اأمر كسبب من أسباب اختال التوازن اما ي حكم صادر عن و   قد طبق القضاء اإداري ا

زائر بتاريخ  ة ا زائر، وعلى شركة كهرباء وغاز ،  ي قضية بلدية فوكا و 1964سمردي 11احكمة اإدارية مدي ا
ا ا يضع مفاهيم وا يؤصل امبادئ و  ظريات بقدر ما قضاء حيثيات.الرغم أن قضائ  ال

زائر ي قضية بلدية فوكا  و حيث جاء ي حكم احكمة اإدارية مدي   نظرا إ أن " و شركة كهرباء و غاز: ة ا
اؤها متوقعا حي إبرا ل بالتوازن ترتب على ذلك زيادة أعباء يدا،  و م العقد... تعتر عما جدامدرسة م يكن ب

 لو كانت ا تؤثر جذريا على اقتصادياته ، فانه على اإدارة  أن تعوض الشركة ".اما للعقد، ح و 
زائري قد اعتر أن أمر اإدارة ببو     د أن القضاء اإداري ا كم  يثيات من هذا  ا اء مدرسة ليا هذ ا

زائر مع بلدية فوكا، إذ يعتر هذا اإجراء أر متوقع، بعد إجراء غ خل بتوازن العقد امرم بن شركة كهرباء و غاز ا
 .(1)اإداري الصادر عن امصلحة امتعاقدة مثابة فعل اأمر مسبب ااختال اقتصاديات العقد 

 الفرع الثاني: شروط تطبيق نظرية فعل آمير
قه ي التوازن اح يطالب امتعامل  و   وان نظرية فعل اأمر و امتعاقد  ها ما بع حسب توافر شروط نبي

 فيما يلي:

ال نظريات تتعلق بعقود القانون العام، ال   -1 ا ي  اك عقد إداري، و هذا أمر طبيعي  ما دم  أن يكون ه
اص  .(2)تتميز بطابع خاص يفرقها  عن عقود القانون ا

                                                           

 .63عباد صوفية، مرجع سابق، ص  - 1
درية، - 2 شر، اإسك ديدة لل امعة ا  .412، ص 2006 مصر، مد فؤاد عبد الباسط، العقد اإداري، دار ا
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أفعال الضارة صادرة من جهة اإدارة امتعاقدة نفسها فان صدر العمل أو القرار عن جهة ب أن تكون ا -2
الة أعمال و  إدارية أخرى دئذ أمام تطبيق نظرية الظروف فا مكن ي هذ ا تطبيق نظرية فعل اأمر و نكون ع

 .1الطارئة
اطئة ا تعتر من أفعال امشروعة أو افعل اأمر يكون دائما فعا مشروعا، و على  هذا فاأفعال غر  -3

ل إما يتقرر طبقا لقواعد امسؤولية التعاقدية أو التقصرية فا تطبيق بشأنه اأمر، و  ها إذا كان له  التعويض ع
عها من مبا ظيم و نظرية أفعال اأمر، أن التزام اإدارة بالعقد اإداري ا م رافق تسير امشرة سلطاها اإدارية ي ت

شاطها و  العام،تلك السلطة ظمة ل  .(2)اختصاصاهاال تستمدها من نصوص الدستور والقوانن ام
أن يؤدي العمل امشروع الصادر عن اإدارة إ قلب اقتصاديات العقد و اأثر عليها بصورة أساسية ما يؤثر  -4

 على امركز اما للمتعامل امتعاقد فيسبب له ضررا ماليا.
سبة للمتعامل امتعاقد جاز له ف مل اأعباء امالية بال إذا نتج مثا عن تعديل العقد الزيادة الكبرة ي 

، لذا فإن اإدارة عادة و هي مارس سلطتها ي تعديل العقد تطلب من امتعامل  قه ي التوازن اما امطالبة 
ديدة و امتعاقد تقدم ل توافق ودي و ع تصل معه كشف ما عن اأعباء ا هو ما حرص لى الوضع الغالب 

زائري على إقرار ي امادة  ظيم الصفقات العمومية  15/247من امرسوم الرئاسي  135امشرع ا امتعلق بت
 .(3)السالف الذكر وتفويضات امرفق العام

ق  -5 شأ عن اإجراء الذي تتخذ اإدارة ضرر للمتعاقد معها، أي أنه ا يستطيع امتعاقد امتضرر اادعاء  أن ي
صري ااستقرار اأمر قد تسببت بإحداث الضرر، و التعويض إا ي حالة أن يكون فعل  يتميز هذا امبدأ بع

رد إنقاص ي الربح.واإطاق كما ا يشرط ي الضرر أن يكون جسيما أ يسر ف  قط يكون 

                                                           

صص قانون عام، كلي -1 يل شهادة اماجستر ي القانون،  زائر،ـ مذكرة ل ظام القانو للملحق ي الصفقة العمومية ي ا قوق، شقطمي سهام، ال ة ا
ابة،   .73، ص 2011جامعة ع

ظرية العامة و تطبيقاها ي القانون   -إبراهيم طه الفياض، العقود اإدارية- 2 ، الصفاة، مكتبة ال اقصات الكوي الكوي و القانون امقارن مع شرح ام
 .256، ص 1981الفاح، 

زائر،  - 3  .169ص مرجع سابق، عمار بوضياف، الصفقات العمومية ي ا
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ال يشرط ببطو   ددا و مباشرا، وإن يسبب اإجراء ضررا فعليا، و يعة ا ليس احتماليا للمتعاقد أن يكون الضرر 
 .(1)مع اإدارة

أن كان يعلم أن حق التعديل  مع أن امتعاقد مع اإدارة و أن يكون هذا اإجراء  غر متوقع وقت التعاقد، -6
ظة إبرامه و بالتمن طبيعة العقد اإداري نفسه، و  ذاته أنهي  ذ  ا يقصد به ا فهو متوقع م إما عدم التوقع ه

ديدها ي العقد.  عدم معرفة  التكاليف الرائدة و نطاقها ي حالة عدة 

ال معه للم اكمة ها ما ا  صوص هي ا صوص العقد، كانت هذ ال ددت هذ التكاليف ب طالبة فان 
 (2)بتعويض على أساس نظرية فعل اأمر

 الفرع الثالث: صور نظرية فعل آمير:
ما من شك فيه أن تدخات اإدارة ال مكن أن يطلق عليها وصف اأمر، مؤدية لتفاقم أعباء امتعامل         

ظيمية(،  أو تكون صورة خاصة كالقرارات الفردية، مس  امتعاقد تأخذ صورة إجراء عام ) كالقوانن و اللوائح الت
فيذاإجراء شروط العقد ذاها و   ، فيجعلها أكثر صعوبة كأن يرتب على عمل اإدارة زيادة قد يؤثر ي ظروف ت

وط به و أسعار امواد اأولية ال تلزم ام ا أن نفرق بن فعل اأمر ي صورة تعاقد للقيام بالعمل ام لذلك وجب علي
 .(3)إجراء عام و ي صورة إجراء خاص

 أوا: صورة فعل آمير في صورة إجراء عام
زيادة أعباء امتعامل لوائح من جهة امصلحة العامة يكون من شأها بصورة إجراء عام، صدور قوانن و  يقصد       

ة هذا اموضوع هو مدى إمكانية تطبيق فعل امتعاقد و   لعل اإشكال الذي مكن أن نطرحه بصدد معا

اسبة دور إجراءات ذات  ن و اأمر، م  .(4)ورة على امتعامل امتعاقدغر مقصصبغة عامة تطال ميع امواط
ا أن ميز بن اإجراءات العامة ال مس اأوضاع العقدية للصفقات العمومية، وبن  بغي علي ومن هذا التعريف ي

فيذها.  اإجراءات ال تؤثر ي ظروف ت

                                                           

ظرية العامة و ا - 1 فيذ العقود اإدارية و أثارها القانونية ) دراسة مقارنة ي ال لتطبيق(، امؤسسة مود عبد اجيد امغري، امشكات ال يواجهها ت
ان،  ديثة للكتاب، لب  .88، ص 1998ا

 .65عباد صوفية،  مرجع سابق، ص  - 2
شر،كر العري،ـ ، دار الف2مود حلمي، العقد اإداري، ط - 3  .114، ص 1977 بدون ذكر بلد ال
شر و التوزيع، عمان،   - 4 بوري، العقود اإدارية، مكتبة دار الثقافة لل  .193، ص 1998مود خلف ا
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 اإجراء العام الذي يؤدي إلى تعديل شروط العقد -1
ود الذي قد يؤدي إ تعديلها أو قد يؤدي التشريع أو أائحة إ تعديل  مباشرة ي شروط العقد و ب

بغي تعويض  تعطيلها، أو ح إهاء العقد قبل أوانه، وسواء كانت التشريعات و اللوائح مشروعة أو غر مشروعة في
لس الدولة الفرنسي و  امتعاقد على أساس نظرية عمل اأمر، ذلك ي حكمه الصادر بتاريخ وقد طبق 

يقضي  16/07/1935، ي قضية خطة لسكة حديد الشرق حيث صدر مرسوم بتاريخ 28/04/1929
سبة  و قد أدى  هذا امرسوم إ خفض اأقساط ال تدفعها الدولة إ شركة  %10فض نفقات الدولة ب

ديدية، وذلك تأثرا بذلك التخفيض و  سكك الوسط مقابل لس الدولاسرداد مرفق السكة ا ة لكن قضى 
ظرية عمل اأمر  .(1)تعويض الشركة تعويضا كاما وفقا ل

فيذ العقد -2  اإجراء العام الذي يؤدي إلى التأثير على ظروف ت
ا نتحدث عن اإجراء ال  لكن يؤدي  إ تغير الظروف ال من ذي ا مس بشروط العقد مباشرة، و ه

فيذ  ريات ت لس الدولة الفرنسي ا شأها أن تؤثر بطريقة غر مباشرة ي  العقد اإداري، كقاعدة عامة أن 
ظرية عمل اأمر. دود وفقا ل  يقضي بالتعويض للمتعاقد إا ما كان ي أضيق ا

اء، و إذا حو  اات كم بذلك فيعتر ذلك ااستث لس الدولة الفرنسي ي بعض ا كم به  من قبيل ذلك ما 
ص القانون على ذ دما ي ائية ع ما ذهب ااجتهاد القضائي ي ااستث لك صراحة ي مضمونه على التعويض، بي

ص إ اأخذ بفكرة الضرر الذي أصاب امتعاقد وحد دون  أن يصيب اآخرين و يقع عبء  حالة غياب ال
 .(2)إثبات ذلك على عاتقه

 هذا ما نفصله أكثر من خال ما يلي:و 
 حاات استبعاد تطبيق آلية فعل آمير -أ
ال لتطبيق آلية فعل اأمر إذا صدرت إجراءات عامة أدت إ التأثر ي         إن امستقر عليه قضاء انه ا 

فيذ العقد اإداري .  ظروف ت

                                                           

 .61-60، ص ص مرجع سابقأمد سامة بدر،  - 1
مد الطماوي، مرجع سابق، ص ص - 2  .590 -589سليمان 
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د و   زائري،  ه القضاء اإداري ا ه و الذي غالبا ما يأخذ م د أن القضاء اإداري امقارن ا سيما الفرنسي م
 بيل امثال حيث استبعد من خاها تطبيق آلية فعل اأمر كاآي:قد حدد حاات على س

ال اإجراءات امالية: إن التدابر العامة ذات الصبغة امالية امتعلقة أساسا بفرض ضرائب جديدة أو  ي 
 عل اأمر.زيادها أو فرض رسوم على امواد اأولية، ا مكن إثارها من قبل امتعامل امتعاقد لتطبيق آلية ف

ال  اإ  قدية: و ي  ظيم ااستراد والتصدير و مثال ذلك تدجراءات ااقتصادية و ال إجراءات زيادة ابر ت
قد قل ي سكك حديدية  و كذلك التدابر امتعلقة بشؤون ال  .(1)نفقات ال

ائية لتطبيق آلية فعل  -ب  آمير  الحاات ااستث

اي ة تسمح بتطبيق فعل اأمر  توجد حاات تكشف عن موقف ا اذ تدابر معي من السلطات العامة با
اذ  إجراءات  اع اإدارة عن تطبيق أو ا د انه مكن تطبيق آلية فعل اأمر ح ي حاات امت فإنه بامقابل 

اع الذي قد يؤدي إ تفاقم أعباء امتعامل امتعاقد.  ضرورية و ازمة، هذا اامت
  اإيجابي:فعل آمير 

اات ال تتخذ فيها السلطات العامة إجرا           فيذ و من بن ا ذ صورة التأثر ءات عامة تؤثر ي ظروف الت
اي  نورد ما يلي:  اا

 أن يتضمن القانون أو أائحة نصا يقضي بإمكانية ااستفادة من أثار فعل اأمر. -
اإداري( نصا بااستفادة من أثار فعل اأمر، إن صدر إجراء عام مؤثر ي أن تتضمن الصفقة العمومية )العقد  -

فيذها.  ظروف ت
 قبول ااجتهاد القضائي تطبيق آلية فعل اأمر. -

         فعل آمير السلبي 

اذ  إجراءااع اإدارة عن تطبيق القوانن و امقصود بفعل اأمر السلي هو امت   ت اللوائح أو العزوف عن ا
اء اع إ تفاقم أعباء امتعامل امتعاقد أث اذها، حيث يؤدي هذا اامت فيذ التزامات العقد امرمة. يتعن عليها ا  ت
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اي  زائري من فعل اأمر السلي فهو ا يث أما موقف امشرع ا نه أخذ هذ الفكرة و طبقها و أقام أ 
كم فعل اأمر كسبب من أسباب اختال التوازن مسؤولية امصلحة امتعاقدة على أساس  ظرية العامة ال  ال

 .(1)اما للعقد اإداري
 ثانيا: فعل آمير في صورة إجراءات إدارية خاصة 

فيذ  يقصد بفعل السلطان تلك القرارات التدابر ال تتخذها السلطات العامة و ال من شأها إعاقة ت
هة تعدل أن أمثلتها ومن العقد شرط ي مباشرة يعدل والذي امتعاقد التزاماته  نصوص من امتعاقدة اإدارية ا

 ي(اإدار  ااحتمال) مصطلح اإداري التدخل هذا على البعض ويطبق .له احدد اأجل قبل تؤديه أن أو العقد

ميد عبد خليفة مفتاح " الفقيه الصياغة هذا ي ويرى .العام اأصل  أي أن " الشلماد م مد مد " و " ا

اص اإجراء وخاصة إجراء هة من يصدر ا  التوازن وأن الكامل بالتعويضا معه امتعاقد يصيب وبالتا امتعاقدة ا

 ي امتعاقد حق إن ) العليا اإدارية احكمة السياق هذا ي رأت ما وهذا .إداري عقد كل ي مفرض أمر اما
 بسب امالية العقد ظروف تقلب أو التعاقدي مركز تلحق ال اأضرار عن العادل التعويض ي اإداري العقد

رير العقد تعديل ي اإدارة جهة مارسة صرف إما العام والصاح يتاءم ما و  مارس حيث مقتضياته وتقوم أثر ي

فردة اهوبإراد وحدها جانبها من اإدارة جهة اء العقد تعديل ام فيذ أث  .(2)العام امرفق سر مقتضيات تبعا ت
 .(3)و مكن أن تكون هذ التدابر فردية تتعلق موضوع العقد مباشرة و قد تكون ها تأثرات غر مباشرة

 اإجراءات الخاصة التي تمس آحكام التعاقدية للعقد اإداري -1
ة  من امسلم به أن امصلحة امتعاقدة بوصفها إدارة ملك حلق تعديل العقد اإداري ال ترمها ي حدود معي

ددة ق ها أن تفسخها تلقائيا و  ووفق شروط،  من جانب واحد، من غر اعراض امتعامل امتعاقد، ح ولو ما 
ص عليه دفر الشروط الصفقة العمومية  .(4)م ي

                                                           

 .70 -69عباد صوفية، مرجع سابق، ص ص  - 1
قوق و  - 2 صص قانون إداري،كلية ا يل متطلبات شهادة اماسر،  العلوم بوشارب الزهرة، نظرية فعل اأمر و أثرها ي امادة اإدارية، مذكرة ل

قوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،   .16، ص2014السياسية، قسم ا
 .43مرجع سابق، ص كربوع رابح،   - 3
 .626مرجع سابق، ص اأسس العامة للعقود اإدارية ) دراسة مقارنة(، سليمان الطماوي، - 4
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هذ اإجراءات مساسا باأحكام التعاقدية، جاز للمتعامل امتعاقد أن يطالب بااستفادة  فقط أن سببت
، و  من أثار آلية فعل اأمر كسبب من اصة ال مس اأحكام أسباب اختال التوازن اما تعتر اإجراءات ا

 .(1)ليهاالتعاقدية للعقد اإداري من اجل الصور ال مكن فيها إسباغ  وصف اأمر ع
فيذ العقد اإداري -2    اإجراءات الخاصة المؤثرة في ظروف ت

اذ بعض  ال الصفقات العمومية حيث تتدخل با إذا كانت امصلحة امتعاقدة تستعمل سلطات ي 
ها قد تؤدي إ إرهاق امتعامل  اصة ال قد ا تؤثر ي الشروط التعاقدية امتفق عليها، و لك امتعاقد اإجراءات ا

فيذ التزاماها دون امساس بالشروط التعاقدية ي حد ذاها. فيذ الصفقة، مؤثرة بذلك ي ظروف ت  خال ت
 المطلب الثاني: أساس المقابل المالي في نظرية فعل آمير

 إن البحث عن أساس تطبيق نظرية فعل اأمر ي إطار التعاقد بعد دراسة شروطها ي إحداث أثرها ي إعادة
قت به نتيالتوازن اما للعقد اإداري و  جة ذلك عن طريق حصول امتعاقد على التعريض عن اأضرار ال 
بالتا ما على اإدارة إا أن مد له يد العون لتقيه من عثرته و الوقوف  إ جانبه لتطبيق هذا اإجراء اإداري و 

 لتخطي هذ اأزمة.
ظريةالفرع آول: مبدأ التوازن الما اتج عن ال  لي للعقد و تأثير في جبر الضرر ال

فردة ا  إن ااعراف لإدارة بسلطة تعديل شروط العقد وزيادة أو إنقاص التزامات امتعاقد معها بإرادها ام
موعة من اامتيازات امالية ما يساوي الزيادة على االتزاما حه  ت بد أن يقابلها من جانب آخر  حق امتعاقد م

قق قد اإمكان توازنا بن اأعباء ال  يتحملها امتعاقد مع فالعدالة تقتضي أن تكون طبيعة  العقود اإدارية  
تفع هااإدارة و   .(2)بن امزايا ال  ي

سبة للتعويض عن تعديل العقد   أوا: بال
هي تسير امرافق العامة عن طريق ية ي أها تستهدف مصلحة عامة، و تلف العقود اإدارية عن العقود امدن

شاط الفردي،  فلقد حدد الفقيه ي زاوية نظر  لكن فحدود العقد  أن لإدارة سلطة تعديل العقد و ااستعانة  بال
ا يكون ي حدود إرهاق دود الطبيعية وامعقولة و لكن ا تتجاوز اما إذا نصت نصوص العقد اإداري و أي 

                                                           

درية، - 1 شر، اإسك ديدة لل امعة ا  .468، ص 2006 مصر،  مد فؤاد عبد الباسط، العقد اإداري، دار ا
 .39بوشارب الزهرة ، مرجع سابق، ص  - 2
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ب على اإدارة أن تعوض تعويضا عادا إذا ما ترتب عنامتعاقد و   تعديل العقد من إخال بالتوازن اما للعقد 
قت بصاحبها و   .(1)تقلب الظروف امالية للعقدعن اأضرار ال 

اسب عن تعديل العقد، فالتعديل و  ق ي التعويض ام بالتا مكن القول أن القاضي أعطى للمتعاقد ا
ظام العقود اإدارية حيث اإداري للعقد هو من  امتيازات و سلطات اإدارة ال تكتسي ها الطابع الرئيسي ل

فيذ كما أن  ليس للمتعاقد حق ااحتجاج عن اأمور الصادر إليه بإجراء أعمال  اء ت تشمل حق تعديل العقد أث
جة قاعدة " العقد شريعة  إضافية أو بإحداث تغرات ي اأعمال أو الكميات أو تعديل أحد شروط العقد 

 .(2)امتعاقدين"
  ثانيا: التعويض عن فعل آمير: 

ر الضرر نتيجة امس صول على التعويض  إما اس بالتوازن اما للعقد فقط، و حق امتعاقد مع اإدارة ي ا
دما يست اذ إجراءات من ليست بصفتها التعاقدية بسلطتها ي خدم اإدارة بوصفها بسلطة عامة و يتم أيضا ع ا

 .(3)شأها أن تسيء مركز امتعاقد معها
مد عثمان" أن مسألة التوازن اما للعقد أم مفرض ي كل عقد  يقول ي هذا الشأن "حسن عثمان 
ص على ذلك ي العقد،  مع ذلك أن العقود  إداري ومن حق امتعاقد مع اإدارة أن يعرض على  مقتضا دون ال

ااإدارية  ها، فإذا قامت السلطة سب بن االتزامات ال تفرضها و قائمة على وجود ت يها امتعاقد م الفوائد ال 
بطريقة آلية تبعا لذلك ح ، فإن القاعدة تتغر هي اأخرى و العامة بإجراء تعديل أو تغير ي هذ االتزامات

 .(4)يضل التوازن اما للعقد قائما
يرى أيضا نظر اأستاذ " عمار عوابدي" أن فكرة التوازن اما للعقود اإدارية كحق من حقوق امتعاقد و 

قيق هذا التوازن على أساس مبدأ التوازن أو على أساس مبدأ التعويض با خطأ أو على أساس  مع اإدارة ي 
زامات و شروط العقود اإدارية ا مكن أن تشكل امتيازات اإدارة ي نطاق العقود اإدارة متعلقة بتعديل االت

                                                           

شأة امعارف، - 1 شر، مدي ياسن عكاشة، موسوعة العقود اإدارية و الدولية ) العقود اإدارية(، م  .314ص بدون ذكر بلد ال
 .45بوشارب الزهرة، مرجع سابق، ص  - 2
 .322مدي ياسن عكاشة، مرجع سابق، ص   - 3
شورات ا - 4 مد عثمان، أصول القانون اإداري، م  .648، ص 2008، روتلي، بحسن عثمان 
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طأ وتكون أخطاء اامتيازات بل  أن هذ السلطات و اأعمال و  تقيم و ترتب امسؤولية اإدارية على أساس ا
 .(1)مشروعة ارتباطها و تعلقها بامرفق العام و الصاح العام

ظرية: الفرع الثاني  فيذ ال  تقدير التعويض المتعلق بت
يرى " مازن ليلو راضي" ي مسألة تقدير التعويض بأنه يتم تقدير التعويض باتفاق الطرفن فإن م يتم ذلك 

ديد مقدار لطة التقديرية للقضاء فيقول: " و فالس كمة القضاء اإداري اأسس ال يتم من خاها  ت   قد بي
متفق عليه ي العقد، فإن جهة اإدارة ملك  أنه إذا م يكن مقدار 30/06/1957التعويض ي حكمها بتاريخ 

ه تكاليف غر متوقعة و أن تستقل بتقدير قاضي العقد باعتبار أ شأ ع أن كل ما هو غر متوقع يعتر خارجا نه ي
 .(2)عن نطاق العقد، فا تطبق شروطه"

 أوا: تحديد التعويض في العقد
ظام العام فكثرا ما يتفق الطرفان على غر  رف"، أن: " مبدأ التعويض الكلي ليس من ال فيقول "طعيمة ا

ص على عدم  التعويض  ب تطبيق العقد، إذا  كان ي ئذ  ديدة عن تقديرات الطرفن  مع زيادةوحي اأعباء  ا
 .(3)اأضرار غر امتوقعةوقت العقد. فانه يكون للمتعاقد مع اإدارة حق طلب التعويض عن 

و قد أضاف " إماعيل ميس" ي قوله "... إذا نص العقد على عدم التعويض جاز مع ذلك للمتعاقد مع 
ديدة ال ألقيت على عاتقه م  اإدارة ذلك للمتعاقد مع اإدارة أن يطالب بالتعويض إذا اثبت أن اإجراءات ا

 .(4)بعت إخاا خطرا للتوازن اما للعقد"تدخل ي تقديرات الطريفن و أها استت
ص في العقد على التعويض  ثانيا: عدم ال

ص صراحة على التعويض و م يتفق  رف" بقوله: " إذا م يكن العقد ي صر " طعيمة ا لقد فسر ي هذا الع
سائر الفعلية  د حدوث ما يوجه تو القضاء هذ امهمة و يدخل ي تقدير هذا التعويض ملة ا الطرفان عليه ع

                                                           

1 -  ، زء الثا زائر، الطبعة الثانيةعمار عوابدي، القانون اإداري، ا ون، ا امعية، بن عك  .229، ص 2000، ديوان امطبوعات ا
 .265،277مرجع سابق ، ص صمازن ليلو راضي، القانون اإداري ،  - 2
شر، القاهرة، - 3 ظيم نشاط اإدارة العامة، ملتزم الطبع و ال رف، القانون اإداري، دراسة مقارنة ي ت  .454، ص 1980 مصر،طعيمة ا
يا، فتاوى ة العلميس السيد إماعيل، اأصول العامة و التطبيقات العامة للعقود اإدارية و التعويضات مع القواعد القانونية و أحكام احكمة اإداري - 4

قض، ط ديثة حكمة ال معية العمومية  لقسمي الفتوى و التشريع مجلس الدولة و اأحكام ا شر، 1ا  .226، ص 1994، حقوق الطبع و ال
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فقات ال يكون قد ها، كما يراعي ما  ال تكون قد أصابت امتعاقد و كذلك كل ال صرفها دون أن يعوض ع
ديد إهاء العقد قبل اميعاد احدد" صوص العقد، كما أن يرتب على اإجراء ا  .(1)فاته من كسب متوقع وفقا ل

تب على تطبيق نظرية فعل كما أيد " ميس إماعيل" ي هذا الشأن "... و هذا التعويض هو امر 
سائ،اأمر ر الفعلية للمتعاقد مع اإدارة من ناحية، و ما فاته من كسب من ناحية أخرى، و هو إذ تراعي فيه ا

صرين." اشئ عن تطبيق نظرية فعل اأمر حيث يشمل كا الع  (2)يتميز هذا الطابع الشامل عن التعويض ال
ديد التعويض ي العقد بأنه إذا نص العقد على عدم  اإداري و بالتا فإن فقهاء القانون يقولون ي مسألة 

وز للمتعاقد أن يطالب بالتعويض بشرط إن زادت اأعباء الطبيعية امتفق عليها طرفا العقد  التعويض و بالتا 
ا س لطة تقديرية وقت إبرامهما للعقد و إن ميزها غر متوقعة، أما ي حالة عدم نص العقد على التعويض فه

ها و كذا ما  فقات ال صرفها  امتعاقد دون أن يعوض ع سائر و كذا  ال للقضاء ي التعويض و كذات تشمل ا
هذا ما يؤكد ميزة التعويض عن نظرية فعل اأمر بشموليته لأضرار كسب ووفق ما نص عليه ي العقد و   فاته من

قت بامتعاقد  .(3)ال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

رف، مرجع سابق، ص  - 1  .454طعيمة ا
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 الثاني: اختال التوازن المالي لسبب خارجي عن اإدارةالمبحث 
تل أيضا بسبب خارجي عن  تل التوازن اما للعقد اإداري بسبب تصرفات اإدارة فحسب، بل  ا 
إرادها، و ذلك السبب قد يكون نتيجة ظروف اقتصادية أو اجتماعية، و هو ما يطلق عليه نظرية الظروف 

وادث الطارئة، أو أسباب تق ية و هو ما نقصد به نظرية الصعوبات امادية غر امتوقعة، و يكون من شأن هذ ا
اق ضرر بامتعاقد مع اإدارة  انب من اموضوع اإخال بالتوازن اما للعقد و إ و للتفصيل أكثر ي هذا ا

ا ي امطلب اأول ) نظرية الظروف الط ا هذا امبحث إ مطلبن تطرق ارئة( أما امطلب الثا ) نظرية قسم
 الصعوبات امادية غر امتوقعة(.

 المطلب آول: نظرية الصعوبات المادية غير متوقعة
ظريات ال ابتدعها القضاء اإداري الفرنسي إعادة  نظرية الصعوبات امادية غر امتوقعة، هي إحدى ال

د تطبيق هذ ا صب ي عقود اأشغال العامة نظرا لكثرة ما يواجه التوازن اما للعقد اإداري، و  اها ا ظرية  ل
فيذ العقود من الصعوبات ذات طبيعة مادية  ي أغلب اأحيان.  ت

 الفرع آول: مفهوم نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة
فيذ العقد، تكون  ذات طابع اس اء ت يث م الصعوبات امادية هي تلك الصعوبات ال تظهر أث ائي  تث

اء إبرام العقد  و يكون من نتيجتها جعل العقد أكثر تكلفة و من مة فإها تفتح أمام امتعاقد  يتوقعه امتعاقدات أث
صل على تعويض كامل ي شكل زيادة حقوقه امالية مقابل التزاماته العقدية ق ي أن   .(1)ا

 أوا: تعريف نظرية الصعوبات المادية
اوها كاآي:لقد تطرق   ظرية و نت  كل من الفقه و القضاء لتعريف ال

 التعريف الفقهي: -1
 اختلف  الفقهاء ي تعريف نظرية الصعوبات امادية غر امتوقعة:

 
 

                                                           

ة،  عليوات - 1 طي توري، قس ، قانون عام، جامعة م ظرية العامة للعقد اإداري ي الصفقات العمومية، رسالة دكتورا ، ص 2008ياقوتة، تطبيقات ال
187. 
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 تعريف الفقه الفرنسي: -أ
عرفت بأها نظرية خاصة ي مقاوات اأشغال العامة تفرض صعوبات مادية ا يستطيع الفريقان توقعها  
ترمي بثقل أعباء خطرة و غر طبيعية على امتعاقد، مل مواجهة طبقات مائية غر متوقعة ي حفر نفق، و يكون 

قت به ق ي التعويض الكامل عن كافة اأضرار ال   .)1(للمتعاقد ا
 تعريف الفقه المصري: -ب

فيذ التزاماته صعوبات ذات طبيعة  عرفها الدكتور "سليمان الطماوي" بأها: " إذا ما صادف امتعاقد ي ت
ائية خالصة ا مكن توقعها  فيذ العقد مرهقا، فإن بأي استث د إبرام العقد و تؤدي إ جعل ت حال من اأحوال ع

 .(2)ضرارمن حقه أن يطالب بتعويض كامل عما تسببه هذ الصعوبات من أ
ديدا  و عرفها آخرون بأنه يقصد بالصعوبات امادية غر امتوقعة هو أن يصادف امتعاقد مع اإدارة )
فيذ العقد صعوبات مادية غر عادية م يكن من اممكن توقعها  اء ت ال عقود اأشغال العامة( أث وأساسا ي 

فيذ العقد مرهقا و  د إبرام العقد و تؤدي إ جعل ت ق ي امطالبة ع الة يكون للمتعاقد ا أكثر تكلفة ي هذ ا
 .(3)بالتعويض الكامل عما تسببت فيه هذ الصعوبات امادية من أضرار

فيذ التزاماته صعوبات مادية غر عادية م يكن باإمكان  اء ت و عرفت أيضا بأها: " إذا صادف امتعاقد أث
فيذ الع د امتعاقد فجعلت  ت قد مرهقا، كان من حقه امطالبة بتعويض كامل عن اأضرار امرتبة على توقعها ع

 .(4)هذ الصعوبات"
ظرية ال تتحقق  تعرف  نظرية الصعوبات امادية غر امتوقعةو تأسيسا على ما سبق فإن   بأها تلك ال

اك صعوبات  دما تكون ه دبأي مادية غر عادية ا مكن توقعها ع إبرام العقد و خاصة   حال من اأحوال ع
فيذ العقد مرهقا،  عل ت د امقرر و  ي عقود اأشغال العامة، و من شأن هذ الصعوبات زيادة التكاليف عن ا

                                                           

قعة ) دراسة مقارنة(،  حسام القاعد، الرقابة القضائية على مدى التزام اإدارة بإعادة التوازن اما للعقد اإداري ي حالة الصعوبات امادية غر امتو  - 1
لة جامعة البعث، اجلد  قوق، جامعة باد الشام،  شر،،77، العدد39كلية ا  .74، ص2017 بدون ذكر بلد ال

. نقا عن  110، ص2008علي عبد الكرم السويلم، فكرة التوازن اما للعقد اإداري ي امملكة العربية السعودية، مكتبة الرشد، الرياض،  - 2
 .74م القاعد، مرجع سابق، ص حسا

هضة العربية، القاهرة،  - 3  .75. نقا عن حسام القاعد، مرجع سابق، ص596، ص 2007ثروت بدوي، القانون اإداري، دار ال
درية،  - 4 ديدة، اإسك امعة ا لو، العقود اإدارية، دار ا  .217، ص2009ماجد راغب ا
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صول على تعويض عما أصابه من خسارة و ما فاته من ربح  قيق هذ الشروط فإن من حق امتعاقد ا د  وع
 .(1)نتيجة هذ الصعوبات

 القضائي:التعريف  -2
فيذ العقود اإدارية  د ت ظريات ال ابتكرها الفقه و القضاء اإداري و مقتضاها أنه ع ظرية من ال تعد هذ ال
ائية م تدخل ي حساب  طري العقد و تقديرها،  اصة عقود  اأشغال العامة، قد تطرأ صعوبات مادية استث و 

فيذ أشد وطأة على امتعاقد مع اإد عل الت تعويضه عن ذلك  -باب العدالة -ارة و أكثر كلفة، فيجب من و
مله  . (2)بزيادة اأسعار امتفق عليها ي العقد زيادة تغطي ميع اأعباء التكاليف ال 

ظرية إ نص امادة  ح التعويض للمتعاقد مع اإدارة وفقا هذ ال لس الدولة الفرنسي ي م د  من   28و قد است
ا كراسة الشروط سارة و اأضرار ال ة و امواصفات العامة، و ال كانت تقدر التعويض عن اهاك و التلف أو ا

لس الدولة الفرنسي ي تطبيق  عن القوة القاهرة ال يتحقق فيها تلف أو هاك تقومه بامال،  توالت أحكام 
ظام القانو للعقود اإداريةنظرية الصعوبات امادية غر امتوقعة ح أصبحت احد امبادئ ام  .(3)ستقرة ي ال
 ثانيا: شروط تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير متوقعة

حو  موعة من الشروط مكن إماها على ال لتطبيق نظرية الصعوبات امادية غر امتوقعة ا بد من توافر 
:  التا

 وجود صعوبة مادية و غير عادية -1
فيذ للعقد صعوبات ذات طابع  د ت يتعن لتطبيق نظرية الصعوبات امادية غر امتوقعة أن يواجه امتعاقد ع
مادي، و الوضع الغالب أن يكون مصدر هذ الصعوبات ظواهر طبيعية م تكن ي حسابات امتعاقد  كما لو 

اء عليه ة للب ا، أو  تكون هذ  الصعوبات بفعل الغر مثال قابل متعهد اأشغال العامة أرضا صخرية، أو غر صا

                                                           

 .75حسام القاعد، مرجع سابق، ص  - 1
درية، - 2 امعي، اإسك  .157، ص 2015 مصر،هيثم حليم غازي، التوازن اما ي العقود اإدارية، دار الفكر ا
 .158، ص امرجع نفسه  - 3
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ري على أساسها إعداد العقد أو  ها ي امواصفات ال  و ع اورة موقع العمل م ي اة خاصة  ذلك وجود ق
دة إليه فيذ إشغال عامة مست  .(1)اضطرار امتعاقد إ إصاح طريق مقتضى ضرورة ت

ق للمتعهد أن يطالب جهة يتحمل كل من امتعاقدين تبعة ما وقع  فيه من خطأ ، و من ناحية أخرى ا 
فيذ اأعمال موضوع  قت به نتيجة الصعوبات ال واجهها ي ت اإدارة بأية مبالغ إضافية يتكبدها أو خسائر 

ية  .(2)العقد اإداري ي حالة تقصر أو خطأ ي ااطاع على امخططات أو الشروط الف
 وبات المادية  وقت التعاقدعدم توقع الصع -2

صول على التعويض عن الصعوبات  امادية أن تكون الصعوبات ال تواجه امتعاقد مع  يشرط إمكان ا
ب على امتعاقد أن يقوم بكافة اإجراءات  ظة إبرام العقد من قبل طري العقد، و  اإدارة غر متوقعة 

ي تكون الصعوبات امادية فاقت كل توقعاته بع بذل هذا ااحتياطية ال تضمن دراسة العقد من مي وانب  ع ا
هد  .(3)ا

اقصات و امزايدات امصري لعام 78و نصت امادة  فيذية لقانون ام على أنه يلزم  2001من أائحة الت
فسه طبيعية اأعمال و عمل كل ما يلزم من اختبارات و غرها، للتأكد من صا حية امقاول بأن يتحرى ب

اسب ماحظة عليها، و يكون مسئوا  امواصفات و التصميمات امعتمدة، و عليه إعام جهة اإدارة ي وقت ام
ه  .(4)عن ميع الرسوم و التصميمات كما لو كانت مقدمة م

 أن تكون الصعوبات المادية خارجة عن إرادة المتعاقدين -3
هما، و أن ب أن تكون الصعوبات خارجة مستقلة عن إرادة  شأ نتيجة خطأ أي م امتعاقدين فهي م ت

اء قيامه  رج عن شروط العقد أث ب أن يثبت أن امتعاقدة م  يثبت أنه م يكن ي وسعه توخي آثارها، كما 
فيذ التزاماته و إذا كانت هذ الصعوبات وليدة خطأ أو إمال امتعاقد مع اإدارة فيسأل فيها وفقا مقدار و نوع  بت

طأ  .(5)ا
                                                           

زاءات ي العقود اإداريةـ دراسة مقارنة، رسالة ماجستر مقدم إ قسم القانون العام، أكادمية الدراسات العليا،  - 1 م، ا مد  غازي، م  ب
 .172، ص 2007

 .80حسام القاعد، مرجع سابق، ص - 2
 .81، ص نفسهامرجع  - 3
 .169هيثم حليم غازي، التوازن اما ي العقود اإدارية، مرجع سابق، ص  - 4
 .86 -85حسام القاعد، مرجع سابق، ص ص  - 5
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  أن تصيب  المتعاقد بضرر: -4
يشرط لتطبيق نظرية الصعوبات امادية غر امتوقعة أن يكن من شأن الصعوبات قلب اقتصاديات العقد، 
وذلك خافا ما هو مقرر بشأن شروط تطبيق الظروف الطارئة ال يتعن لتطبيقها أن يصل الضرر إ حد  قلب 

عقب استحقاق التعويض، إذ يكتفي لتطبيق نظرية الصعوبات امادية أن تكون اقتصاديات العقد رأسا على 
فيذ العقد مرهقا ما يؤثر على التوازن اما للعقد عل من ت  .)1(الصعوبات ال يواجهها امتعاقد 

 الجزائري اإداري الفرع الثاني: اآثار المترتبة على نظرية الصعوبات المادية و موقف القضاء
تطبيق نظرية الصعوبات امادية غر امتوقعة يرتب عليها آثار  تؤثر على امتعاقد من جهة و امصلحة إن 
صر أول و موقف امشرع ا من جهة أخرى، امتعاقدة اول من خال هذا الفرع اآثار كع زائري من هذ لذلك نت

صر ثا ظرية كع  .ال
 الماديةأوا: اآثار المترتبة على نظرية الصعوبات 

جر عن أثار و تكمن أساسا ي: ظرية ي قيق شروط ال  إن 
 بقاء التزامات المتعاقد قائمة: -1

ت طائلة  فيذ  فيذ موضوع العقد إا أن امتعاقد يستمر ي عملية الت بالرغم من عرقلة هذ الصعوبات ي ت
ق ي  زاءات اإدارية مع احتمال فقدانه ا  التعويض.التعرض مختلف ا

 الحق في الحصول على التعويض الكافي: -2
مله  صول امتعاقد مبدئيا على تعويض كامل مقابل ما  إن تطبيق نظرية الصعوبات امادية غر امتوقعة هو ا
فيذ العقد باهظا و أكثر  اات ال يصبح فيها ت من اتفاق ي مواجهة تلك الصعوبات و يشمل التعويض كل ا

 .(2)تكلفة
 ثانيا: موقف القضاء الجزائري من نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة

صوص  كم الصادر عن الغرفة اإدارية جلس القضاء بشار  د ا زائر،  رجوعا للتطبيقات القضائية ي ا
كم  ةادية غر امتوقعة و بعد دراستطبيق الصعوبات ام زائري القضاء اإدا ،أن ياحظحيثيات القضية و ا ري ا

                                                           

 .88 -87حسام القاعد، مرجع سابق ، ص ص  - 1
ة و علي سوهيلة،  - 2 صص القانون العام لأعمال،  عباش كاهي يل شهادة اماسر ي القانون،  الضمانات العقدية ي الصفقات العمومية، مذكرة ل

اية قوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرمان مرة،   .28-27، ص ص كلية ا
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ظرية مرتبطة ما يوحي حسبه أن اأصل ي تطبيق هذ  اآلية  ،غالب اأحيان باأرض ي قد أعتر أن هذ ال
از اأشغال ا يراد به مصطلح غالبا، و لكن ذات امصطلح يفتح اجال لتطبيق اآلية ي باقي أنواع  صفقات ا

زائريالصفقات، فالصعوبة امادية غر امتوقعة، بذل  .(1)ك آلية عامة ي حكم القضاء اإداري ا
 الفرع الثالث: التعويض على أساس نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة

فيذ إن ظهور الصعوبات امادية غر ه وقف ت جر ع فيذ  العقد عسرا ، اأمر الذي ي عل من ت  امتوقعة، 
فيذ، طاما كانت تلك الصعوبات خارجة عن إرادة العقد، فإنه مكن اعتبار تلك الصعوبات مررا  لتمديد آجال الت

زاءات التأخرية عل امتعامل امتعاقد يعفي من ا  .(2)الطريفن امتعاقدين، ما 
و إذا كانت الصعوبات امادية غر امتوقعة، تشكل سببا من أسباب اختال التوازن اما فإن الفقه والقضاء 

قوق امتعامل امتعاقد. أمعا على أنه ا  بد من إعادة هذا التوازن ماية 
 أوا: أساس التعويض:

حول اأساس الذي يقوم عليه التعويض امرتب على نظرية الصعوبات امادية غر امتوقعة،  راءاختلف اأ
ية امشركة للطرفن امتعاقدين و آخر أرجعه إ فكرة عمل اإد ارة و امسؤولية فذهب رأي إ رد إ ال

اول  هذ اآراء تباعا فيما يلي هذا:الالتقصرية، و  ت  ثالث حاول ترير بالعدالة و هذا س
ية المشتركة للطرفين المتعاقدين: -1   ال

ية امشركة للطرفن امتعاقدين، أن السعر امتفق عليه  يرد التعويض امرتب على نظرية الصعوبات امادية إ ال
طر على بال الطرفن، أنه قصد يقصد  فيذ ي ظروف عادية، أما الصعوبات غر امتوقعة و ال ا  به مواجهة الت

 .(3)أن يقدر ما يقابله بطريقة خاصة
ية امشركة، ا تصلح أن تكون أساسا للتعويض الذي يقرر إعادة للتوازن اما للعقد  و هذا ناحظ أن ال

 وبات امادية غر امتوقعة.اإداري امختل بسبب الصع
 فكرة مسؤولية اإدارة:  -2

 يتجلى أساس التعويض ي وجود عاقة بن ظهور الصعوبات امادية غر امتوقعة و مسؤولية اإدارة.
                                                           

 .80عباد صوفية، مرجع سابق، ص  - 1
 .182سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص  - 2
 .92عباد صوفية، مرجع سابق،  - 3
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فيذ أوامر امصلحة  اسبة ت فيذ إا م و تفسر ذلك أن امتعامل امتعاقد ا تصادفه صعوبات مادية ترهق ت
اوز امتعاقدة م ه من  صف للمتعاقد معها، مك سؤوليتها، بإعادة التوازن اما للعقد عن طريق إقرار تعويض م

فيذ  .(1)اأعباء و التكاليف ال أرهقت ت
 العدالة: -3

ادا للصعوبات امادية يقدم على أساس العدالة، فالقاضي اإداري،   يرى اأستاذ دي لوبادير أن تعويض است
حن يقرر التعويض لصاح امتعامل امتعاقد، فإما يكون ذلك على أساس العدالة ي إطار ما تتطلبه العقود اإدارية 

 .(2)من تعاون بن امصلحة امتعاقد و امتعامل امتعاقد
:  ثانيا: طبيعة التعويض و تقدير

:  و باعتبار العدالة أساسا راجحا للتعويض ا بد من معرفة طبيعة التعويض و كيفية تقدير
 طبيعة التعويض الكامل: -1
ال التعويض على أساس الصعوبات امادية تقتضي أنت يكون التعويض كاما طاما   إن القاعدة امكرسة ي 

فقات ال سددها امتعامل امتعاقد ي سبيل  توافرت شروط تطبيق تلك اآلية مع أن ترد امصلحة امتعاقدة كل ال
 .(3)اوز هذ الصعوبات

ر بتقدم  كافة اأدلة ال تثبت وجود صعوبات مادية، أما عبء اإثبات يقع على امت عامل امتعاقد، و هو 
لة له، إن  كري اأوضاع و طبيعة اأعمال امو و يثبت أيضا إحجام امصلحة امتعاقدة عن تقدم امعاونة اأزمة للتح

ه من توقع هذ الصعوبات قبل وقوعها  .(4)كانت هذ امساعدة مك
 التعويض:تقدير  -2

سابه    إن قاعدة التعويض استقر عليه الفقه و القضاء، لتصحيح اختال التوازن اما إا إن اأسلوب الف 
ادا إ الصعوبات امادية،  ال التعويض است زء الزائد عن السعر و امستقر عليه، أيضا ي  يقوم على أساس ا

اوزها.  ضع لقواعد هامة ا مكن 

                                                           

 .92عباد صوفية، مرجع سابق، ص - 1
 .93امرجع نفسه، ص - 2
 .727سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص - 3
 .94عباد صوفية، مرجع سابق، ص - 4
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قل مثا بل يشمل حيث أن  امتعامل امتعاقد ا يعوض فقط عن نفقات اأعمال اإضافية و نفقات ال
سائر، إذا تدخل مثا ي حساب التعويض أجور العمال امرتفعة  تعويض كل الظروف ال تسبب ي أحداث  ا

اء إبرام العقد.  باعتبارها صعوبة تكلف امتعاقد اتفاق مبالغ م تكن متوقعة أث
ا مكن أن تدخل ي حساب التعويض تكاليف اأعباء اإضافية، بسبب هذ الصعوبات ا سيما إذا كم

فيذ التزامات العقد اإداري  فقات ضرورية إهاء ت اوز هذ اأعباء اإضافية، خصوصا إذا كانت هذ ال تطلب 
فيذ  .(1)ضمن آجال ت

 المطلب الثاني: نظرية الظروف الطارئة
شأة ي القوانن و  ظريات حديثة ال اء و عامة التطبيق من ال ظرية متكاملة الب تعد نظرية الظروف الطارئة ك

ها م تستقر على مدلول واحد  ا هذا  عرلك بغي تأصيلها و عليها قسم العصور و لفهمها فهما صحيحا ي
 امطلب إ ثاثة فروع كاآي:

 الطارئةالفرع آول: مضمون نظرية الظروف 
اأصل ي العقود امدنية أن العقد شريعة امتعاقدين و ا يعفي أي طرف من التزاماته إا بسبب القوة القاهرة 
عل  و ال مكن توقعها و من امستحيل على امتعاقد ي ظلها الوفاء بالتزاماته التعاقدية أما الظروف الطارئة ال 

سبة للمتع فيذ العقد مرهقا بال فيذ فهي ليست سببا يعتد به من ت  اقد دون الوصول إ درجة العجز الكامل عن الت
فيذ التزامات العقد، و هذا خاف التعاقد مع اإدارة ال تراعي  هذا الوضع وفق إجراءات خالصة  لإعفاء من ت

لس الدولة الفرنسي  .(2)من اجتهاد 
 أوا: تعريف نظرية الظروف الطارئة و نشأتها

لس الدولة أول  ظرية الظروف الطارئة ي مادة العقود اإدارية كان موجب قرار مبدئي صادر عن  تطبيق ل
ر   30/03/1916الفرنسي بتاريخ  اء ا ، و ال كان كصوص واقعة حدثت أث فاها بلدية ب العامية اأو

م ة بوردو من جهة أخرى و ال كان  عها مع البلدية عقد امتياز تلتزم موجبه بوردو من جهة و شركة اإنارة مدي
ة بالكهرباء ي مقابل رسوم ت رببتقاضها من امرفقن، إا أنه و الشركة بتزويد امدي ارتفعت أسعار الفحم  ،فعل ا

                                                           

 .94عباد صوفية، مرجع سابق، ص  - 1
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ثاثة أضعاف و الذي يعد امادة اأساسية إنتاج الكهرباء آنذاك و نتيجة لذلك م تعد التعريفة أو الرسم امتفق 
فيذ صاحب اامتياز التزاماته عل قيق اأرباح ما جعل من ت يه ي العقد كافيا لتغطية نفقات اإنتاج فضا عن 

احية ااقتصادية ما أدى الشركة إ امطالبة مراجعة اأسعار من البلدية  التعاقدية ي غاية الصعوبة و مرهقا من ال
قوقها الت عاقدية و مبدأ العقد شريعة امتعاقدين و أن الفحم و إن كان غر أن هذ اأخرة رفضت و مسكت 

 .(1)سعر مرتفعا فإنه موجود و متوفر و بالتا ا مكن إعمال فكرة القوة القاهرة
لس الدولة الفرنسي الذي اصدر قرار امبدئي الذي نص ي فحوا إ انه إذا اعرضت  زاع أما  و انتهى ال

فيذ العقد اإداري   سبان و أدت إ زيادة اأعباء املقاة على عاتق امتعاقد للحد امخل ت ظروف م تكن ي ا
سائر ال تلحق  بتوازن اما للعقد إخال جسيما، فإن من حق هذا اأخر أن يطلب من اإدارة امسامة ي ا

 .)2(به جراء هذ الظروف
زائر فقد نص امشرع ي امرسوم الرئاسي   امتعلق بالصفقات العمومية و تفويضات امرفق  15/247أما ي ا

و  يمكن قبول تحيين آسعار... إذا تطلبت الظروف ااقتصادية ذلك..." "، على أنه (3)98العام، ي امادة 
فاظ على التوا ص يكون امشرع قد أشار إ إمكانية ا زن اما للعقد ي حالة تغر الظروف ااقتصادية هذا ال

 وفق ملة من الشروط.
كم حيث أشار امرسوم  و  فس ا ظمة للصفقات العمومية ب صوص القانونية السابقة ام جاءت ال

ه و كذا امرسوم 65إ ذلك ي امادة  236-10الرئاسي و أيضا امرسوم  53ي امادة  250- 02 الرئاسي م
فيذي  ظرية. 54ي امادة  434-19الت هم ي شروط تطبيق ال  إ اختاف بي

لس الدولة الفرنسي ي تأسيس حكمه الشهر ي قضيته غارو بوردو إ مبدأ صرورة امرفق العام  د  و است
توجب على القضاء بانتظام و باضطراد الذي يعد أهم مبدأ ي القانون اإداري و من امبادئ العامة للقانون الذي ي

ة بالكهرباء سوف يؤدي  مراعاها حال اجتهاد أنه إلزام صاحب اامتياز بالقيام بالتزاماته التعاقدية و تزويد امدي
اقض اأهداف  دمة العمومية، و هو ما ي الة إ إفاسه و عجز هائيا عن تسير امرفق و توقفه عن أداء ا ا 

فيذية كسلطة ا كمجرد إدارة كما أن رفع التسعرة يؤدي بدور إ عجز امشركن عن سداد   اأساسية للسلطة الت
                                                           

 .41شاشوا نور الدين، مرجع سابق، ص  - 1
لة مركز الدراسات، العددسحر جبار يعقوب، فسخ العقد اإداري استحالة الت - 2  .148، ص 2008، الكوفة، 07فيذ بسبب الظروف الطارئة، 
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هم و هذا ما يتعارض مع فكرة امصلحة العامة ال يقوم عليها  دمة ع مستحقاهم ما يؤدي تلقائيا إ قطع ا
قطة بالتحديد تتجلى خصوصية أعمال اإدارة و مييزه ،العمل اإداري اصة و ي هذ ال ا عن اأنشطة ا

 .(1)لأشخاص العادين
 ثانيا: شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة

لس الدولة الفرنسي ي قضية غارو بوردو و القرارات أاحقة له   من خال القرار امبدئي الشهر الصادر عن 
لظروف الطارئة و ال ضبطت أحكام و شروط تطبيق نظرية ا 1932ديسمر  9كقرار شابورج الصادر ي 

تائج اآتية:  مكن استخاص ال
1- :   الظرف الطارئ ا يمكن توقعه و ا يمكن رد

جاءت نظرية الظروف الطارئة لتامن امتعاقد من امخاطر الطارئة و امفاجئة ال ا مكن للمتعاقد توقعها،و 
طوي ا توقعها امصلحة امتعاقدة، و ا تطبق ي حالة اأخطار ال كان  مكن توقعها فكل نشاط اقتصادي ي

ها  .(2)على هامش من امخاطرة و يتحمل امتعاقد عواقب تقصر ي تقديرها و ااحتياط م
ه من آثار و الفقه والقضاء  بغي هذا الصدد التمييز بن توقع الظرف الطارئ و بن توقع  ما يرتب ع و ي

على توقع آثار الظرف الطارئ ح و أن كان باإمكان توقع الظرف  اإداري من قرار على أن العرة بعدم القدرة
 الطارئ نفسه.

و يشرك أيضا أن ا مكن رد الظرف الطارئ أو تاقيه فلو أمكن ذلك ا يستوي أن يكون متوقعا أم ا  
 .(3)فجوهر الطرف الطارئ مباغتته أطراف العقد دون أن تكون هم القدرة على فعل شيء إزاء

 طبيعة الظروف الطارئة: -2
لس الدولة الفرنسي على قصرها على الظروف ااقتصادية فقط   ظرية الظروف الطارئة درج  ي أول ظهور ل

أما امخاطر اإدارية فابتكر ها نظرية فعل اأمر، و امخاطر  الطبيعية تعمل ي مواجهتها نظرية الصعوبات امادية 
ياة و غر امتوقعة، إا أن صاحية ه ارسة وتدخل اإدارة ي ش أنشطة ا هاية الدولة ا ذا التقسيم انتهت ب
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وانب ااقتصادية و بذلك امتزجت امخاطر اإدارية بامخاطر ااقتصادية وصار نظرية الظروف  صوص ا با
 .(1)الطارئة نظرية عامة مكن تطبيقها كلما استجمعت شروطها

لس الدولة و ح اإجراءات امتخذة من طر  د  ف اإدارة و ال تؤدي إ قلب اقتصاديات العقد 
ما إذا كانت  الفرنسي يفرق بن ما إذا كانت هذ اإجراءات صادرة عن اإدارة امتعاقدة فيعمل فعل اأمر و بي

ظرية تطبق الكوارث  الطبيعية إذا صادرة عن جهة إدارية أخرى فيطبق نظرية الظروف الطارئة، كما مكن أن هذ ال
 توفرت شروطها.

امة عن  سائر ال وع من امسامة ي ا ين اأسعار ك زائري فقد أشار إ إمكانية  سبة للمشرع ا و بال
صوص عليه ي امادة السالفة الذكر،  ظروف طارئة و لكن حددها و حصرها بالظروف ااقتصادية مثلما هو م

موذج الشائع ي غر أن هذا التحديد من طرف امشرع ا صر أو التقييد فقد أوردها امشرع باعتبارها ال  يفيد ا
ظرية كلما توافرت شروطها  .(2)ال العقود اإدارية و بإمكان القضاء تطبيق ال

فيذ العقد: -3  أن يكون الظرف الطارئ خال ت
بعد توقيعه و قبل انقضائه  يتحدد نطاق تطبيق الظروف الطارئة من ناحية الزمان مرحلة سريان العقد أي 

ظرية غر أن العقود اإدارية مر مراحل عديدة قبل  صب إعمال هذ ال لذلك تعد العقود و طويلة اأمد اجال ا
هائي على العقد.  التوقيع ال

ذ  أصدرلقد  سائر م صوص أن امتعاقد مع اإدارة يستفيد من مسامة اإدارة ي ا لس الدولة الفرنسي 
ذ هذ اللحظة صار ملتزما بالعقد ذ تاريخ طرح عطائه كونه م ابه أي م  .(3)تاريخ تقدم إ

لظروف الطارئة بعد عقوبات إدارية، أما إذا وقعت ا إ و لكونه أيضا يؤدي إ مصادرة كفالة التعهد و أيضا
توى العقد فا تعويض إذا كان التأخر ناما عن خطأ امتعاقد، أما إذا كان من  فيذ  انتهاء امدة امتفق عليها لت

ظرية الظروف الطارئة  .(4)فعل اإدارة استحق التعويض إعماا ل
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 أن يكون الظرف خارج عن إرادة المتعاقد:  -4

لس الدولة الفرنسي قد  من أهم شروط  نظرية الظروف الطارئة أن تكون مستقلة عن طري العقد، غر أن 
واجب أن يكون الظرف مستقا من طور أحكام نظرية الظروف الطارئة ليواكب امستجدات من اأفكار، فأصبح 
ظرية إمكان تطبيق نظرية فعل عن إرادة امتعاقد مع اإدارة، و إن م يكن للمتعاقد مصلحة ي تطبيق ه ذ ال

رد اإخال بالتوازن اما للعقد دون استلزام  سبة للمتعاقد، إذ يكفي لتطبيقها  اأمر، و هي ا شك أفضل بال
اف  سارة امرهقة، كما أن التعويض فيها  يشمل ما أصاب امتعاقد من ضرر و ما فاته من كسب، و ذلك  ا

ظرية  .(1)الظروف الطارئة فهو جزئي مؤقت التعويض طبقا ل
 أن يكون الضرر الذي يصيب المتعاقد جسيما:  -5

فيذ أمرا عسرا أي يصل إ درجة ال  عل  من ت لدرجة تقلب فيها  اقتصاديات العقد رأسا على عقب و 
الة نكون أمام القوة القاهرة )تفويت اأرباح   ا ي هذ ا فيذ أن ها ا يعد كافيا يستحيل فيها الت كلها أو جزء م

 اإداري استحقاق على أساس نظرية الظروف الطارئة(، و تقدير  مدى خطورة الظروف  هي مسألة بيد القاضي
اوز هذ الظروف. ولأسف يتعذر  سبة لكل عقد على حد على أساس حالة امتعاقد و قدرته على  يقيمها  بال

زائري بشأن صوص و  استخاص موقف للقضاء ا ظرية لقلة ااجتهادات القضائية هذا ا شروط تطبيق هذ ال
موعة أثار على  ه  عدم نشرها ي حال وجودها ، و تطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقد اإداري يرتب ع

 .(2)طري العقد
 الفرع الثاني: آثار نظرية الظروف الطارئة و انقضاءها

دمات العمومية و يظهر ذلك من يسعى القاضي اإداري إ  ماية امصلحة العامة بضمان استمرار تقدم ا
ظرية  خال اآثار امتولدة عن إعمال هذ ال

ظرية:  أوا: اآثار المترتبة عن إعمال هذ ال
ها:  ترتب عن تطبيق نظرية الظروف الطارئة عدة آثار نذكر م
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فيذ العقد:  -1  استمرار المتعاقد في ت

هدف الرئيسي من تطبيق فكرة الظروف الطارئة هو ضمان ا يتوقف امتعاقد مع اإدارة  عن أداء إن ا
تظمة للمرتفقن،  دمة بصورة م التزاماته التعاقدية ضمانا لصرورة امرفق العام بانتظام و باضطراد و تقدم ا

زاءات امالية و اإدارية، واستمرار وامتعاقد امتوقف عن أداء التزاماته بدعوى الظروف الطارئة ليكون  ا لتوقيع ا
امة عن العقد يعد القاضي ي بعض اأحيان شرطا لاستفادة من  فيذ شطر من االتزامات ال امتعاقد ي ت

 .(1)التعويض
 :حق المتعاقد في الحصول على معونة مادية من اإدارة المتعاقدة -2
مت عن الظرف الطارئ، و   سائر ال  أن حق امتعاقد على أساس نظرية الظروف الطارئة ا يغطي إا ا

دود امعقولة، عكس التعويض على أساس نظرية عمل اأمر الذي يكون التعويض كاما على كل  اوزن ا ال 
ق بامتعاقد من خسارة و كل ما فاته من كسب، ذلك أن الظروف ال طارئة هو مشاركة اإدارة للمتعاقد ي ما 

مل هذ  هما، فا تلتزم إا بتعويض جزئي يغطي نصيبها ي  ة عن هد الظروف و توزيعها بي ا سارة ال مل ا
ظرية ا  سيمة غر العادية، فالتعويض بصفة عامة وفق هذ ال سارة ا سارة اموجبة للتعويض هي ا سارة، و ا ا

سارة رد خسارة الكسب، و ا يغطي كامل اأضرار امرتبة على الظرف الطارئ بل  يغطي ا العادية و ا يغطي 
ه يقدرها القاضي حسب كل ظرف  .(2)على نسبة م

 ثانيا: قواعد و أحكام التعويض على أساس نظرية الظروف الطارئة
قاط التالية:مكن إمال قواعد و أحكام التعويض  امستحق عن الظروف الطارئة ي   ال

صل عليه امتعاقد مع اإدارة ما هو إا تعويض جزئي، فامتعاقد مع جهة اإدارة يتحمل  -1 إن التعويض الذي 
سارة، ولو كان جزءا يسرا.  جزءا من هذ ا
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سارة ال  -2 سبة امئوية مشاركة جهة اإدارة ي ا ديد ال د  ب على القاضي أن يراعي عدة اعتبارات ع
تكبدها امتعاقد امرتبة على وقوع الظرف الطارئ، و مدى تعاون اإدارة و حسن اهتمامها مساعدة امتعاقد معها 

طي الظرف الطارئ.   على 
ازل مقتضاها امتعاقد مع جهة اإدارة مقدما عن حقه ي امطالبة بالتعويض عن إذا تضمن العقد شروطا يت -3

ظام العام،  الظروف الطارئة، فإن هذ الشروط تعد باطلة، و ذلك أن تطبيق نظرية الظروف الطارئة متعلقة بال
قيقا للصاح العام.  أها وسيلة لضمان سر امرافق العامة و 

ظر ي امقابل اما امستحق للمتعاقد ي حالة حدوث الظرف الطارئ، إذا تضمن العقد شر  -4 يز إعادة ال طا 
مع على مشروعية مثل هذا الشرط  .(1)فان الفقه و القضاء 

 الفرع الثالث: انقضاء الظروف الطارئة:
تهي الظروف الطارئة و آثارها بعودة التوازن اما للعقد إما بزوال العارض الطبيعي أ و ااقتصادي الذي ت

الة  اسب مع ا ود العقد وفق  ما يت أدى إ قلب اقتصاديات العقد، إما بقبول اإدارة مراجعة و تكييف ب
امة عن الظرف الطارئ. ديدة ال  ا

تاجا دائما أما إذا ثبت استحالة عودة التوازن اما للعقد على امدى الزم امعقول و أن امتعاقد س يضل 
الة مجموعة أحكام و أوردها ي قرار مبدئي صادر لإ مساعدة ي  لس الدولة اطر هذ ا لوفاء بالتزاماته فان 

اسبة قضية لس  GIE DER TRAMWAYS DE CHREBOURGم حيث خلص 
الة على طري العقد التفاوض من جديد حول شروط العقد بشكل ياة للعقد من  الدولة إ انه ي هذ ا يعيد ا

كم بالتعويض للطرف  اءا على احذ الطرفن مع إمكانية ا جديد، فإذا تعرض ذلك حكم القاضي بفسخ العقد ب
 . (2)الذي  بذل وسعه إنقاذ العقد

 
 

                                                           

 20:30تاريخ اإطاع   .2010فراير 28د مد أبو بكر ، دور نظرية الظروف الطارئة ي إعادة التوازن اما للعقد، اأح - 1
Droboubake.dlogspot.com/210/02/biog-post.htm 

مد الطماوي، مرجع سابق، ص - 2  .677سليمان 
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تل بسبب تصرف اإدارة  أو لسبب  لص ي هاية هذا الفصل  إ أن التوازن اما للعقد اإداري، قد 
، أيا كان سبب اختالخارجي  ق للمتعاقد ضمان هذا التوازن اما ذلك أن نظريات  ،عن  إرادها، و بالتا 

ظريات  ق امتعاقد ي التعويض و هي فكرة  تؤسس عليها ال التوازن اما للعقد اإداري تعتر أساسا عاما 
ديد التزامات امتعاقدين، و ه سيد لفكرة الصاح العام ال قامت على أساسها القانونية ال  ترجع إليها ي  ي 

نظرية  عمل اأمر و الظروف الطارئة و الصعوبات امادية غر امتوقعة، و التعويض ي نظريات التوازن اما للعقد 
ا للمتعاقد و أن امقصود بالتوازن اما  هو ذلك ا لتوازن اما قد يكون كاما أو جزئيا طاما أن امبدأ ا يضمن ر

 بن حقوق و التزامات امتعاقدين.
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 خاتمة : 
موعة من اآليات ليحافظ على التوازن اما للعقد اإداري سواء  زائري وضع  تج ما سبق أن امشرع ا نست

موعة من االتزامات تقع على كا الطرفن )اإدارة امتعاقدة و امتعامل ي الظروف العادية من خال فرض  
امتعاقد(  ورتب من جهة جزاءات تقع على كل طرف ي حال إخاها بالعقد اإداري، أو ي الظروف غر العادية 

فيذ العقد اإداري و ال عادة ما تكون غر متو  د ت اء إبرام العقد  من و امتمثلة الظروف ال تطرأ فجأة ع قعة أث
اات.  خال وضع نظام خاص للتعويض عن مثل هذ ا

تائج التالية: ا من خال هذا البحث لل  و توصل
ملها حول حرية الوصول للطلبات  -1 يقع على عاتق امصلحة امتعاقدة التزامات مرتبطة مبادئ تدور ي 

زائري  قوق  امتعاقد العمومية، و لتحقيق ذلك ألزم امشرع ا امصلحة امتعاقدة بضرورة التقيد هذ امبادئ ماية 
 معها.
انب اما للعقد اإداري و ال تكون مثابة حقوق للطرف امتعاقد  -2 ص التزاماها امتعلقة با أما فيما 

از العمل امتفق عليه  و كذلك التزامها بإعادة التوازن   فتتمثل ي التزامها بدفع امقابل اما الذي يكون بعد ا
فيذ العقد.  اما للعقد ي حالة عجز امتعاقد معها على مواصلة ت

تلفة على  -3 مكن للمصلحة  امتعاقدة ي إطار مارسة السلطات امخولة ها ي العقد، توقيع جزاءات 
هذ العقوبات سواء كانت ضاغطة أو فاسخة أو امتعامل امتعاقد  ي حالة إخاله بالتزاماته التعاقدية، حيث تعتر 

فيذ التزاماته التعاقدية. و ت  مالية: مثابة ضمانات تفرض على امتعاقد هدف دفعه 

ق ي التعويض، و لو دون خطأ من اإدارة فتلتزم بتعويضه وفقا للقواعد العامة و أن  -4 للمتعامل امتعاقد ا
ه اإدارة إما على أساس قام امتعاقد مع اإدارة بأداء خدم ات غر مطلوبة أصا ي الصفقة، و لو م تطلبها م

اءا له  ه استث امسؤولية العقدية أو التقصرية أو القيام بأعماله م يتم ااتفاق عليها مسبقا و م تكلفه ها، إا أت
ه امصلحة حق طلب التعويض يستوجب توافر شرطن أساسين يتمثل اأول ي  أن يكون العمل ق د استفادت م

 امتعاقدة، أما الشرط الثا فهو أن ا تعرض عليه.

ق ي التوازن اما ي حالة ما أصيب بضائقة مالية و ذلك على أساس نظرية التوازن  -5 للمتعامل امتعاقد ا
شأة يعود الفضل للقضاء اإداري  الفرنسي ي إظ هارها إ حيز الوجود من اما للعقد ال تعد نظرية قضائية ال
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خال القضايا امعروضة عليه، و كذلك ا مكن ترك امتعاقد مع اإدارة يعا وحد من الضائقة امالية، فقد يؤدي 
 هذا إ اإفاس و غلق امشروع و التوقف على كل نشاط.

فيذ التزاماته  التعاقدية وفق امدة اح -6 وز له التوقف عن يتعن على امتعاقد مع اإدارة ت ددة ي العقد و ا 
فيذ بسبب  د استحالة متابعة الت فيذ ع جة وجود عيب يؤدي إ فسخ العقد أو إبطاله و يعفى من الت فيذ  الت
ازل عن العقد أحد اأشخاص إا موافقة اإدارة أنه دون  وز له أن يت القوة القاهرة أو بفعل اإدارة، كما ا 

ها الفسخ و يتحمل أيضا خطأ ذلك يعتر خ ازل عن العقد و م زاءات على امت طأ عقديا يرر ها توقيع أقصى ا
فيذ العقد اأصلي. ازل إليه امرتبط بت  امت

ق ها فسخ العقد جرد التحلل ما  -7 فيذ العقد مجرد إبرامه من السلطة امختصة و بالتا ا  على اإدارة ت
 تزامات و إا تعرض للمسؤولية العقدية.يفرضه عليها من ال

اسب و تكافئ ما بن التزامات امتعاقد من جهة و  -8 التوازن اما للعقد اإداري يع ضرورة وجود ت
 التزامات امصلحة امتعاقدة من جهة أخرى .

فيذ أ -9 عل الت فيذ العقد اإداري و ال  اء ت كثر إرهاقا و كلفة على قد تطرأ  ظروف ووقائع غر متوقعة أث
في فيذ  ذامتعاقد و قد تؤدي إ استحالة الت توجب تدخل اإدارة مساعدة امتعاقد معها و التعويض عليه لتأمن ت

 .دالتزاماته حفاظا على سر امرافق العامة بانتظام و باضطرا

فاظ على  -10  ظريات ال من شأها ا لس الدولة الفرنسي ال التوازن اما للعقد اإداري ي لقد ابتدع 
قيق امصلحة العامة و مساعدة ا فالظرو  ائية، و كان اهدف من ذلك هو  از التزاماهم، ااستث ملتزمن ي ا

ظريات هي:  نظرية الصعوبات امادية غر امتوقعة و نظرية و  ع اأفراد عن التعاقد مع اإدارة و هذ ال ح ا مت
 ظرية الظروف الطارئة.فعل اأمر، ن

زاء  -11 فيذ االتزامات مرهقا للمدين، و يكون ا اات ال يكون فيها ت تطبيق نظرية الظروف الطارئة ي ا
ظرية  فيذ فإن اأمر يتعلق ب سارة على الطرفن أما إذا استحال الت د امعقول و توزيع ا هو رد ذلك االتزام إ ا

تلف أحكامها عن أحكام نظرية الظروف الطارئة.أخرى هي نظرية القوة الق  اهرة ال 
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هج القضاء اإداري هو خلق نوع من  -12 ظرية الصعوبات امادية غر امتوقعة وفق م وهري ل إن اأساس ا
التوازن بن مصلحة اإدارة و مصلحة امتعاقد الشريك و امعاون لإدارة ي تسير امرفق العام من خال حصوله 

قت به نتيجة هذ الصعوبات. سارة ال   على التعويض العادل عن ا

هة من صادر قانو إجراء هي اأمر فعل نظرية -13  اإدارية، العقود ميع تشمل وهي ،امتعاقد اإدارية ا

د صائص إحدى باعتبارها للعقد اما التوازن فكرة ي القانو أساسها و  تستهدف ال اإدارية للعقود الذاتية ا

قيق العامة امرافق تسر  بتعويض اإدارة التزام إ يؤدي العدل هذا ي اختال أي أن يع العام الصاح و

اء حقوقه،إما من حق انه امتعاقد،أي اء أو العقد نصوص على ب ظريات أو القانون على ب  تسير ي امعتمدة ال

 .العام امرفق
اءا على هذ  تائج م امتوصل إليها م اقراح بعض التوصيات:و ب  ال

التشديد على ضرورة احرام  اإدارة آجال التشديد ي العقد و تشديد العقوبات امالية ي حالة نوصي ب -1
 .الفتها
زيادة الوعي لدى امتعاملن امتعاقدين مع اإدارة بضرورة اللجوء إ القضاء اإداري ي حالة عدم   -2

لول الودية امتعلقة بتسديد امقابل اما للعق  د اإداري.جدوى ا
تفعيل دور القضاء اإداري مثا ي  و عدم التزام اإدارة بالتعويض عن التأخر ي التسديد، و كذلك  -3

اد اجتهاد قضائي دائم يضع و يضبط آليات التوازن اما  للعقد اإداري،  يتم معه و لس الدولة من خال إ
 نشر و التعليق عليه.

إمكاناته امادية و وضع امتعاقد بصورة العقد اإداري الذي يرمه مع اإدارة و ذلك من اجل تقدير  -4
ية و  فيذ العقد بصورة جلية وواضحة الف سبانه إمكانيته ي ت  يضع 

وضع ضوابط موضوعية تقيد من سلطة اإدارة ي التعديل اانفرادي كي ا تستخدم هذ السلطة  -5
كسيف مسلط على امتعاقد معها، ما يؤدي إ إحجامه عن التعاقد، و بتا التأثر سلبيا على سر امرافق العامة 

ن أحكام زائري أن يلجأ إ تق ظريات ) نظرية  بانتظام و اطراد ونقرح على امشرع ا خاصة و مستقلة لل
ظريات وضع  اظمة لل الصعوبات امادية، نظرية فعل اأمر، نظرية الظروف الطارئة(، أسوة باأحكام القانونية ال
صوص  زائري و ما قدمه من اجتهادات و فتاوى  قانون يأخذ فيه بعن ااعتبار  التجربة الذاتية جلس الدولة ا
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ظريات السابقة لسي الدولة و الفرنسي و امصري ي هذا  ال الذكر و مستفيدا ي الوقت نفسه من اجتهادات 
 السياق.
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 .قائمة المصادر والمراجع 
ظيمية صوص التشريعية و الت  أوا: ال

 الدساتير -1
ة  01-16القانون رقم  -  1437مادى اأو عام  16امؤرخ ي  ،2016، امتضمن التعديل الدستوري لس

ة  06اموافق ل ريدة الرمية، العدد2016مارس س  .14، ا
 :المراسيم الرئاسية -2
ريدة الرمية، امتضمن قانون الصفقات العمومية و تفويضات امرفق العام 247-15امرسوم الرئاسي   - ، ا

 .2016سبتمر  16الصادر بتاريخ ، 50العدد
فيذية: -3  المراسيم الت
فيذي رقم  - دوق ضمان 21/02/1988، امؤرخ ي 67-98امرسوم الت ظيم سر ص ، امتضمن إنشاء و ت

فيذي  الصفقات العمومية ريدة 2005 -01-19امؤرخ ي  16-18امعدل و امتمم موجب امرسوم الت ، ا
 .30/01/2005امؤرخة ي  05الرمية، العدد 

فيذي رقم  امرسوم - ظيم صفقات امتعامل العمومي82/145الت ، 1982-04-10، امؤرخ ي ، امتعلق بت
ريدة الرمية، العدد  .1982-04-13، الصادرة ي 15ا

 ثانيا: الكتب
ظرية العامة و تطبيقاها ي القانون الكوي و القانون امقارن مع   -إبراهيم طه الفياض، العقود اإدارية (1 ال

، الصفاة، مكتبة الفاح،  اقصات الكوي  .1981شرح ام
ظرية العامة و تطبيقاها ي القانون الكوي و ) إبراهيم طه الفياض، العقود اإدارية  (2 القانون امقارن مع ال

 .1981، الصفاة، مكتبة الفاح، أشرح ناقصات القانون الكوي
هضة العربية، مصر، BOTأمد سامة بدر، العقود اإدارية و عقود البوت (3  .2003، مكتبة  دار ال
هضة العربية، مصر،  (4  .1974أمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة ي العقود اإدارية، دار ال
مد، نظام العقود اإدارية و الصفقات العمومية وفق قرارات و أحكام القانون اإداري امغري،  (5 اأعراج 
مية، امغرب، 3ط شورات اجلة امغربية لإدارة احلية و الت  .2011، م
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ظرية عادل، بوعمران (6  عن اهدى، دار ، )قضائية و فقهية تشريعية دراسة (، العقود و للقرارات العامة ال

زائر مليلة،   .2010،  ا
هضة العربية، القاهرة، القانون اإداريثروت بدوي،  (7  .2007، دار ال
مد عثمان (8 لي، برون، أصول القانون اإداري، حسن عثمان  شورات ا  .2008، م
زائري، ط (9 امعية، ، ديوان امطبوعات 3مامة قدوج، عملية إبرام الصفقات العمومية ي القانون ا ا

زائر،   .2008ا
شأة امعارفموسوعة العقود اإدارية و الدولية ) العقود اإدارية(مدي ياسن عكاشة،  (10  .، م
مد الطماوي، اأسس العامة للعقود اإدارية ) دراسة مقارنة(، ط (11 ، مطبعة عن الشمس، 5سليمان  

2008. 
رف،  (12 ظيم نشاط اإدارة العامةالقانون اإداري، دراسة مقارنة ي طعيمة ا شر، ت ، ملتزم الطبع و ال

 .1980القاهرة، 
لة هيئة قضايا الدولة، العدد، عبد العزيز السيد خوري (13 اير1مذكرات ي العقد اإداري،  مارس،  -، ي

1989. 
شاة  (14 كيما، م ازعاته قضاءا، فقها و  فيذ العقد اإداري و تسوية م عم خليفة، ت عبد العزيز عبد ام

درية، مصر،   .2009امعارف، اإسك
شر و التوزيع،  (15 شأة امعارف لل عم خليفة، مسؤولية اإدارة عن تصرفاها القانونية، م عبد العزيز عبد ام

 .2007مصر، 
 .1975، دار الفكر العري، 1عبد اجيد فياض، نظرية جزاءات العقد اإداري، دراسة مقارنة، ط (16
، مكتبة الرشد، فكرة التوازن اما للعقد اإداري ي امملكة العربية السعوديةعلي عبد الكرم السويلم،  (17

 .2008الرياض، 
مد بدير و عصام عبد الوهاب الرنزجي و مهدي ياسن السامي، مبادئ و أحكام القانون  (18 علي 

اعة الكتاب، القاهرة،   .2011اإداري، العاتك لص
شر و التوزيع، عمار بوضياف، الصفقات العمومية ي ا (19  .2009زائر، دار جسور لل
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زائر، ط (20 زائر، 2عمار بوضياف، الصفقات العمومية ي ا شر و التوزيع، ا سور لل  .2009، دار ا
ظيم الصفقات العمومية، وفق امرسوم الرئاسي ا (21  2010أكتوبر  7مؤرخ ي عمار بوضياف، شرح ت

صوص التطبيقية  له، امعدل و  زائر.امتمم  و ال شر و التوزيع، ا  جسور لل

ظيم الصفقات العمومية، وفق امرسوم الرئاسي (22 ة 247-15عمار بوضياف، شرح ت ، امؤرخ س
زائر.2015  ، ا

، طالقانون اإداريعمار عوابدي،  (23 زء الثا زائر، 2، ا ون، ا امعية، بن عك ، ديوان امطبوعات ا
2000. 

زائر، نظرية امسؤولية ، عمار عوابدي (24 امعية، ا  .2004اإدارية، ديوان امطبوعات ا

شاط اإداري (25 زائر، 3، ط2، جأعمار عوابدي، القانون اإداري ) ال ون، ا ، د.م.ج، بن عك
2005. 

وك، ط لطرش (26 يات الب زائر، 4الطاهر، تق امعية، ا  .2005، ديوان امطبوعات ا
لو،  (27 امعة، دار العقود اإداريةماجد راغب ا درية،  ا ديدة، اإسك  .2009ا
ان،  (28 قوقية، بروت، لب لي ا شورات ا مد رفعت عبد الوهاب، مبادئ و أحكام القانون اإداري، م

2005. 
درية،  (29 شر، اإسك ديدة لل امعة ا  .2006مد فؤاد عبد الباسط، العقد اإداري، دار ا
درية، ، دار العقد اإداريمد فؤاد عبد الباسط،  (30 شر، اإسك ديدة لل امعة ا  .2006ا
 .1977ـ ، دار الفكر العري، 2مود حلمي، العقد اإداري، ط (31
بوري،  العقود اإدارية، ط (32 شر و التوزيع، اأردن، 2مود خلف ا  .1988، مكتبة دار الثقافة لل
شر و التوزي (33 بوري، العقود اإدارية، مكتبة دار الثقافة لل  .1998ع، عمان، مود خلف ا
فيذ العقود اإدارية و أثارها القانونية ) دراسة  (34 مود عبد اجيد امغري، امشكات ال يواجهها ت

ان،  ديثة للكتاب، لب ظرية العامة و التطبيق(، امؤسسة ا  .1998مقارنة ي ال
ميد، العقود اإدارية و أحكام إبرامها، دار الفكر ا (35  .2003امعي، مصر، مفتاح خليفة عبد ا
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، العقود اإدارية و أحكام إبرامها، دار امطبوعات  (36 مد السلما ميد و مد  مفتاح خليفة عبد ا
امعية، مصر ،   .2008ا

صور نابلسي، العقود اإدارية، دراسة مقارنة، ط (37 ان، 1نصري م قوقية، لب شورات زين ا  .2010، م
درية، مصر، 1العقود اإدارية، طهيثم حليم غازي، سلطات اإدارة ي  (38 امعي، اإسك ، دار الفكر ا

2014. 

درية، التوازن اما ي العقود اإداريةهيثم حليم غازي،  (39 امعي، اإسك  .2015، دار الفكر ا

مد الطماوي، اأسس العامة للقانون اإداري )دراسة مقارنة(،ط (40 ، مطبعة عن مس، دون 5سليمان 
شر،ذكر بلد   .2008ال

  المقاات ثالثا:
الرقابة القضائية على مدى التزام اإدارة بإعادة التوازن اما للعقد اإداري ي حالة حسام القاعد،  (1

لة جامعة الالصعوبات امادية غر امتوقعة ) دراسة مقارنة( قوق، جامعة باد الشام،  بعث، ، كلية ا
 .2017، 77، العدد39اجلد 

لتعويضات مع القواعد اأصول العامة و التطبيقات العامة للعقود اإدارية و اميس السيد إماعيل،  (2
معية العمومية  لقسمي الفتوى و التشريع مجلس أحكام احكمة اإدارية العلياالقانونية و  ، فتاوى ا

قض،  ديثة حكمة ال شر، 1طالدولة و اأحكام ا  .1994، حقوق الطبع و ال
فيذ بسبب الظروف الطارئةسحر جبار يعقوب،  (3 لة مركز الدراسات، فسخ العقد اإداري استحالة الت  ،

 .148، ص 2008، الكوفة، 07العدد
قوق و أثر الظروف ااقتصادية على التوازن اما للعقد اإداريشاشوا نور الدين،  (4 لة البحوث ي ا ،

 ..41عة ابن خلدون، تيارت، ص ، جام02العدد 03العلوم السياسية، اجلد
 آطروحات و المذكراترابعا: 

1- :  أطروحات الدكتورا
، قانون عام،  (1 ظرية العامة للعقد اإداري ي الصفقات العمومية، رسالة دكتورا عليوات ياقوتة، تطبيقات ال

ة،  طي توري، قس  .2008جامعة م
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ال الصفقات  (2 قوق و العلوم نادية تياب، آليات مواجهة الفساد ي  ، كلية ا العمومية، أطروحة دكتورا
قوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو ،   .2013السياسية، قسم ا

قوق،  (3 ، كلية ا مزة خضري، آليات ماية امال العام ي إطار الصفقات العمومية، أطروحة دكتورا
زائر  .2015، 1جامعة ا

ظام اما للعقد اإدا (4 العام، كلية  ، رسالة دكتورا ي القانون-دراسة مقارنة –ري شريفي الشريف، ال
قوق و   العلوم السياسية، جامعة أي بكر بالقايد، تلسمانا

، كلية ا (5 يل شهادة الدكتورا د  نشأة العقد، أطروحة ل ، التوازن  العقدي ع قوق، جامعة عرعار عسا
زائر  .2015، 1ا

 رسائل الماجستير -2
زائري رحال عبد  (1 زاءات على امقاول امتعاقد معه ي القانون ا القادر، سلطة امتعامل العمومي ي توقيع ا

قوق و العلوم السياسية، تيزي وزو،  ) دراسة مقارنة(، رسالة ماجستر ي اإدارة و امالية، معهد ا
1990. 

ابة، عادل قرانة، سلطات اإدارة العامة ي العقد اإداري، مذكرة ماجستر (2 قوق، جامعة ع ،  كلية ا
2004. 

زاءات ي العقود اإداريةـ دراسة مقارنة، رسالة ماجستر مقدم إ قسم القانون العام،  (3 م، ا مد  م 
غازي، أكادمية   .2007الدراسات العليا، ب

يل شهادة  (4 زائر، مذكرة ل ال الصفقات العمومية ي ا اماجستر ي ري إماعيل، الضمانات ي 
زائر،  قوق، جامعة ا صص قانون الدولة و امؤسسات العمومية، كلية ا  .2009القانون، 

زائري، مذكرة ماجستر ي عباد صوفية،  (5 ظيم الصفقات العمومية ا امركز القانو للمتعامل امتعاقد ي ت
ابة،  تار، ع ، جامعة باجي   .2011إطار مدرسة الدكتورا

يل شهادة اماجستر ي شقطمي  (6 زائر،ـ مذكرة ل ظام القانو للملحق ي الصفقة العمومية ي ا سهام، ال
ابة،  قوق، جامعة ع صص قانون عام، كلية ا  .2011القانون، 
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قوق، جامعة أي بكر  بن سدرة جلول، (7 فيذ العقود اإدارية، مذكرة ماجستر، كلية ا ال ت زاءات ي  ا
 .2015ان، بلقايد، تلمس

 مذكرات الماستر -3
صص  (1 يل متطلبات شهادة اماسر،  بوشارب الزهرة، نظرية فعل اأمر و أثرها ي امادة اإدارية، مذكرة ل

قوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  قوق و العلوم السياسية، قسم ا  .2014قانون إداري،كلية ا
ال  طيي إبراهيم، (2 مذكرة مكملة مقتضيات نيل شهادة اماسر  ،الصفقات العموميةالضمانات امالية ي 

قوق و العلوم السياسية، جامعة  قوق، كلية ا صص دولة و مؤسسات عمومية، قسم ا قوق،  ي ا
 .2015مد بوضياف، مسلية، 

قوق، ، عبد مزة (3 صص آثار العقد اإداري، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة اماسر ي ا
مد خيضر، بسكرة،  قوق و العلوم السياسية، جامعة   .2015قانون إداري، كلية ا

ة و علي سهيلة (4 يل شهادة اماسر ي ، عباش كاهي الضمانات العقدية ي الصفقات العمومية، مذكرة ل
قوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرمان م صص القانون العام لأعمال، كلية ا اية.القانون،   رة، 

ظام القانون للصفقات العمومية ي ضوء امرسوم الرئاسي  (5 ، 247-15عطه صوفيان و عروج يونس، ال
اية،   .2016مذكرة ماسر، قانون عام، جامعة عبد الرمان مرة، 

صص القانون اإداري، كلية  (6 يل شهادة اماسر،  كربوع رابح، التوازن اما للعقد اإداري، مذكرة ل
مد خيضر ، بسكرة، ا  .2017قوق، جامعة 

 خامسا: المداخات في الملتقيات العلمية
دوزي،  (1 ماري و هشام ق در  يل إجازة امدرسة العليا اسك ازعات الصفقات العموميةـ، مذكرة ل م

زائر، 16الدفعة  للقضاء،  .2008، ا
 سادسا: المواقع اإلكترونية

 .2010فراير 28الطارئة ي إعادة التوازن اما للعقد، اأحد  مد أبو بكر ، دور نظرية الظروف (1
2) Droboubake.dlogspot.com/210/02/biog-post.htm 
  www.almerija.com/idm= ?  Reading. PHPالقانون اإداري.  ، مازن ليلو راضي (3

http://www.almerija.com/
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وان دور و  (4 ت ع  ، اموقعفاعلية الصفقات العمومية ي ماية امال العامدعاس سهام، مداخلة 
medea.dz-http://www.univ   

 

 

http://www.univ-medea.dz/
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 7 .....................................................................المتعاقد التزامات: آول المطلب
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